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« ترکت فیکم ما آن تمسکثم به آن تضلوا بدا : گتاب آلله وسنتی » 
( حسدیث شریف ) 


« ئی رآیت آنه لا یکتب اسا ن کتابا غی یومه الا 
لو غير هذا لكان ن آحسن ء ولو زید کذا لکان پستحمن » ولو قدم هذا 


لكان خضل » ولو ترك هدا لکا ن آجمل + وهذا من من آعظم العبر ¿ 
وهو دليل على استيلاء التقص على جملة اليف - 


قال ی ده : 


[ العماد الأصفهانى ( 


% % % 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره م ونعوذ بالله من شرور 
أنفستا ومن سيئات آعمالنا + من يهده الله فلا مضل له > ومن بضال 
فلا هادي له ء وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد 
آنه محمدا عبده ورسوله « اللهم صل وسلم وبارك علبه وعلی آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته واهندی بهدیه الى يوم الدين » 


وفعلا ++ فان تة رسول الله عليه الےلاة والسلام کانت وما زالت 
معينا لا ينضب » نهل وينه ل منه العاماء على اختلاف وجهاتهم : 
فی المسيرة والحديث والفقه والأصول والعقيدة والاجتماع 
والتربية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وقد اتفق آئمة السامين على آن السنة هى المصدر الثانى للشريع 
الأسلامى بعد القرآن الكريم + وآنها ‏ بهذا الوصف ہ شري واب 
الاتباع » لن الله سبحانه وتعالی فی کثیر من آیات القرآن لكريم آمر 
بطاعة رسوله » وجعل طاعة رمسوله طاعة له ٤‏ وأمر المسلمين أذ 
تنازعوا فی شیء أن بردوه الى الله والى الرسول » ولم يجعل للمؤمن ۰ 
خیارا اذا قضى الله ورسوله آمرا » ونفى الايمان عمن لم یطمئن الى 
قضاء الول وام يسام به ٠‏ واج اصعلا ران الله عليهم فى 

ته ا لړ وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته »> فکانو ا فی حباته بمضون 
ا ویمتثلون آوامره ونواهیه » ولا یفرقون فی وجوب الاتباع مین 
حکم آوحی اليه فى القرآن ن الگریم وحکم صدر عن الرسول نقسه ٠‏ 
ولهذا قال معاذ بن جبل : « أن آم أجد فى كتاب الله حكم قضيت بسنة 
رسول الله » » وکانوا معد وفاثه اذا لم یجدوا فی کتاب الله حكم 


س ا س 
ما نزل بهم رجعواً الى سنته عليه الصلاة والسلام ء وكذلك کان فمل 
التابعون وتابعوهم ء ولا تعلم أن أحدا متهم خالف فى آن سنة رول 
الله اذ! صح نثلها وجب اتباعها ٠‏ 
وهذا ألكتاب جاء ردا على من يقسمون سنه وسسول الله 
أحاديث الأحكام - الى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية » ويرون أن 
سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست كلها تشريعا لازما وداشما ء 


ویرجع النضل فى تسليط الأضواء على هذا اوضع العام الى 
الندوات الدورية التى كان ينظمها لأعضائه قسم النقانة الاسلامية 
بكلبة التربية ‏ جاممة الرياض - جامعة الك سود حاليا ‏ فى ظل 
رئاسة الأسثاذ الدكثور محمد رشاد سام > وخَلفه الأستاد الدكتور 
أحمد محمد العسال ء فقد طرح موضوع تفسيم ألسنة الى سذة تشريعية 
وغي نشريعية المناقشة فى احدى ندوات القتسم التى عقدت فى 
العام الدراسى 44 ۱۳۹۵ ھ » ونشآت فی نفسی منذ ذلك التاريخ 
فكرة اعداد بحث بتصدی بالرد على هذا التقسيم + ويدآت آعد لهذا 
أيحث عدته وآجمع مأدته الى أن وفقنى الله الى اخرأجه فى هذا الكتاب ٠‏ 
لى الاخوة الأساتذة الأجلاء : الدكتور محمد رشاد سالم الأستاذ بكلية 
صول الدرن جامعة الامام معمد ين سعود > والدکتور آحمد عمد 
العسال رئيس قسم الدعوة باعهد ألعالى الدعوة الأسلامية بجامعة 
لامام محمد ین سعود م والدکتور محمد مصطئی الأعظمى استاذ 


أحديث يجامعة الاك سعود والهاز على چائزة الاك فيصل فی 
علوم الحديث » والدكتور چعفر شيخ ادريس الأستاذ بالعهد العالى 
لادعوة الأسلامية يجامعة الامام محمد بن سعود » والدکتور مهد 
سلیم العوا المحامى والأستاذ السايق بجامعة الرياض ١‏ ذلك لأن الكثير 
مما حواه هذا إلكتاب هو ثمرة ألمناقشات الطويلة والعمقة التى 


دارت بینی وپینهم ۰ 


آرجو الله أن يحوز هذا الكتاب القبول ؛ وان وجد به نقص 


فخسیی انی نۆلت غا جهدی والكمال أله وحده ٤‏ اساله سیخانه ن 


القاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ من ذى الحجة سنة ٠):‏ هھ 
۰ من سبتمبر سقة ۱۹۸٩‏ م 


د ٭ فتحی عبد الکریم 


%# % 


۽ - اتجه بعض الكتاب الباحقين فى سنة رسول الله ي الى 
تقسيم السنة الى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ٠‏ ورتبوا على ذلك 
-التقسيم نتيجة هامة » خلاصتها أن السنة ليست كلها نتشريعا لازما > 
ولا تشريعا داڻما ٠‏ 
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۲ وأحدث ما تب فى هذا الوضوع - فيما نعلم ‏ هو مقال 
الأخ الأستاذ الدكتور محمد سليم الوا فى العدد الافتتاحى من مجلة 
المسلم امعامر تحت عنوان « السنة التشريعية وغير التشريعية  ٠‏ 
وفيه قول : « واذا كانت ألسنة هى ما آثر عن رسول الله ا من 
قول او عل آو نقرير » فان سنته عليه الصلاة والسلام على أنواع من 
عيث اثرها التشریعی » أو من حيث اعتبارها مصدرا من مصادر 
التشريع الاسلامی ٠‏ والعلماء فى هذه الأقسام أقوال آثربها وأخصرها 
ما قاله الأمام ولى الله الدهلوى فى نقسيم سنن رسول الله ب 
الى مين : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة »> وفيه قوله تمالى ٠‏ 
« وما اتام اأرسول فُخذوه وما نهاکم عنه فانتهواً » 7) ء وثانیهما ما ایس 
من باب تیلیغ الرسالة وفيه ورد قوله لر < انما آنا بشر مثلكم » فاذا 
آمرتكم بشیء من رآيى فانما آنا بشر » ٠‏ وقصة هذا الحديث أن رسول 
الله يتر حين قدم الدينة وجدهم بلقحون نخياهم فقال : ما تصنعون ؟ 
الوا : کنا نصتعه » قال : لعلكم لو لم تغعلوا کان خيرا ء فترگوه _ 
أى كفوا عن التلقيج ‏ فلم تثمر النخل » خذكروا لرسول الله عد 


() د + محمد سليم الموا : السنة التفريمية وغير التشريعية ٤‏ 
محلة المسلم المعاصر » العدد الانتتاحی »> ص ۲۹ وما بعدها ن 
() الحشر : ۷. 


ذإك فقال : « أنما آنا يشر ءءء » «ء ولو لم يکن غير هذا الحديث 
فی نبیین آن سنته یړ لیست كلها شسرعا لازما وقأنونا دائما لكذنى 
فغی نص عبارة الحدیث - بمختلف روایاته _ تبيين آن ما يلزم اتباءه 
من سنة رسول الله م انما هو ما كان مستندا الى الوحى فحسب ء 
وذاك غالبه مثعلق بأمور الدين ٠‏ وأقله متعلق بأمور الدنيا » ٠‏ 

تم ضيف صاحب القال أن « هذه الثقسيمات للسئة النبوية 
الشريفة شغلت العلماء منذ بداية عصر تدوين العلوم ٠‏ فالامام أبو محمد 
عبد اہ بن مام دن شتی 'انوغی ست ۲۷۹ م پول فی ۵ تأویل مخت 
الحديث » : :« والسنن عندنا ثلاث : سنة آتاه بها جبريل عليه السلام 
عر عن الله تعالی کول آى قول رسول الله « لا تنكح المرآة على عمتها 
وخالتها » و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و « لا تهرم المصة 
ولا المصتان » و « الدية على العاقلة » وأشباأه هذه الأصول ء٠؛‏ 

وسنة أباح الله فيها لنبيه أن يسنها » وأمره باستعمال رأيه فيها 
فله أن يرخص فيا لن شاء على حسب العلة والعذر » ومن ذلك اذنه 
فى ليس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لعلة كائت به ء واستثناه الاذخر 
من شسجر مكة +١‏ وآمثال هذه لامور ٠٠١‏ 

والسنة الثالثة : ما سنه رسول الله ل تأدييا لتا فان نحن فعاناه 
انت اتیل فی ذال ران تعن وکنا غاد جام عتا ان اء اله 


« ما الامام القرافى الالكى » فیقسم تصرفات الرسول ألى أربعة 
آنواع : تصرفات بالرسالة م وآخری مالفشا » وقالثة بالحكم بمعنی 
القضاء ‏ ورابعة بالامامة ٠٠١‏ وكلا تصرفيه بالرسالة والفتيا شرع 
يتقرر على الخلاثق الى يوم الدين اذ ليس لرسول الله فى هذا الشآن 
ل التبلیغ عن ربه الذی هو آصل وظیفته کرسول » فلم ینشیء هنا حکما 
ترآده مرتبا على مصلحة معينة م وأنما بلغ ما آوحى اليه ءء أما تصرفه 
يقر بالحكم أو القضاء فهو مغاير لمذين التصرفين بالفتيا أو الرسالة 
وهو امہ على معل وروده ؛ لترتبه على ما ظير له من البينات ات 
على آنه يتضى بها فى الحديث الذى آشرنا اليه سابتقا ء ٤‏ 


ا 
٤‏ وهو اضريح آن القضاء يتبع المينات ء٠٠‏ آما تصرفه بالامامة فهو تصرفه 
فى ئون السباسة العامة للدولة بما تقتضيه اأصلحة بعد أن فوضت 
اليه » ومن هذا النوع قسمة الغنائم » وتجهيز الجيوش ٠١‏ وعقد 
امعاهدأت » وتعيين الول ۰ وا الى ذلك من الأمور ١٠ء‏ وأيس ما فعله 
رسول الله بے فی هذین انقسمین ملزما لکل قاض آو حاکم وانما کل 
قاض أو حاکم يتبعه ويقثدى به فى البداً الأصلى وهو يناء الأحكام 
قى القضاء على البينات والأسباب > وبناء التصرفات السياسية على 
ما يحقق مصالح الأمة ومنانعها » ٠‏ 

ويضيف صاحب اتال آئه « بئاء على هذا التقسيم واختلاف 
حقاثق تلك الأقسام وتنوع آثارها التشريعية وعدم وجود تحدید قاطع 
لكل نوع اختاف النقهاء فى بعض تصرفات الرسول ء هل يعد من قسم 
لفقا والرسالة َم من قسم الامامة والهكم » ء ثم نقل عن القرأفى 
ثلاثة آمثلة لاختلاف الأئمة فی تحدید نوع بعض تصرفاته ا ٤‏ 
وهی اختلافهم فى فهم قوله عليه الصلاة والسلام : 

« من أحيا آرضا ميتة فهى له »> وليس لعرق ظالم حق » ء 

وقوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عثبة حين شكت اليه 
بخل أبى سفيان « خذى ما كفيك وولدك بالمعروف » ٠‏ 

وغوله « من تل تيلا له عليه بینة له سلبه » ۰ 


ثم يذكر صاحب الال تحت عنوان « مواقف لاصحابة تدل على 
صحة التقيم السايق للسنة » ما یلى : « ومما یژید ما ذکرناه ویعضده 
أن آصحاب رسول الله وهم حملة الشريعة والقائمون عليهأا من بعده » 
غيروا معض السنن الروية عن الرسول ما تغيرت الظروف لعلممم انها 
صدرت عنه عليه السام ملاحظا فيها حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن 
التشريع دون أن تكون شرعا لازما عاما فی کل حال ) ء 

ثم ضرب أمثلة ا اعتبره تغييرا من الصحابة لستة رسول الله 
بر ء ذذكر ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشأن الدية فى الققل » 


اول — 
وها فعله فى أرض العراق ء وثصرف الصحابة ‏ فى عهده ‏ فى عقوبة 
شارب الخمر » وما فعله معاوية بن آبى سفيان رضى الله عنه فى زكاة 
الغطر ء وما فعله الصحابة فى منم النساء المساجد ء وسوف نعود ألى هذه 
الأمور بالتفصيل بمشيئة الله ٠‏ 

والی هنا یصل المقال الى نهایته » ونظنه آحدث ما تب فى موضوع 
تافسيم السنهة الى سنه تشريعية وغير تشريعية ء وسوف نرجىء مناذشسة 
ما تضمنه من قضايا هامة الى ما معد ء 

o 

۳ وقد سبق ذلك لقال بحث آخر غى نفس الموضوع ضمنه 
صاحبه الأستاذ الدكثور عبد الحميد متولى كتابه « مبادىء تظام الحكم 
فی الاسلم € + 

فتحت عنوان « متى تعد ألسنة مصدرا من مصادر الشريعة »أ م 
کتب قول : « فى مؤلغات فقهاء الشريعة الاسلامية نحد يصدد الكلام 
عن الستة مبحثا لا يخلو فى تظر رجال الفقه الحديث ‏ من الطرافة 
بل ومن الغرابة > ذلك هو البحث الخاص « بما يعد من السنة تشريعها 
عاماً وما لي بعد كذلك » > فنجدهم سدآون اقول ببیان ما ل يعد 
نشريعا عاما من آقوال الرسول وآفعاله ٠‏ وهی فيما بذكرون _ 
تتلخص فما بلی : 


أولا ‏ ما صدر عن الرسول من أقوال أو أفعال بصفته أنساتا ء 
من آکل وشرب ونوم وقیام وقعود ۰ 

ثانيا ‏ ما صدر عنه بمقتضى الخبرة الانسانية والتجارب فى 
الشتون الدنيوية كالذى ذكر من آقواله وآفعاله فى شون الزراعة 
او الطب او تتظيم الجيوشس أو جره من الد ابی الحعسكرية فى 
امواقع الحربية ء 


(ک) د ء عبد الحميد متولی مبادیء نظام الحكم فی الاسسلام ¢ 
الطدعة الأولى ٠‏ دار المعارقه > ص ۷١‏ .. 


سے ۳ س 


بالا ما ضدر عن الرسول ودل الدليل الشرعى على آنه خاص 


ابه کتژوجه بأکثر من آربع زوجات ۰ 


رابعا ما صدر عنه باعتبار ما له من الأمامة والرياسة العامة 
لحمأعة المسلمين وذاك مثل بعت الجيوش للقتال ء وتولية القضاة والولاة » 


وعقد ا إعاهداث 94+ 


وما ما بعد نتشریعا فبشمل ‏ غیما بذكرون _ ما صدر من آقوال 
الرسول وآفعاله بصفته رسولا وکان مقصودا به التشريع قیما تدل على 
ذاك القرائن مثل تحليل شىء أو تحريمه » والأمر بفعل آو النهى عنه ؛ 
وکییان العبادات » ء وغد اسثئد صاحب البحث فى ذلك الى ما كتبه 
الأتاذ الشيخ معمود شلتوت فی کتابه « الاسلام عقيدة وشريعة » ٠‏ 


ثم تقل صاحب البحث رآیا عن ابن حزم س پیدو لنا آنه فاته 

متصده الصحيح منه فقول تحت عنوان « ری الامام ابن حزم » : 
« على أن لابن حزم بهذا الصدد رأيا بختلف به عن ذلك الرآى اساد 
بين فقهاء الشريعة ء وبتلخصس رآيه فى أن السنة القولية وحدها ‏ دون 
السنة الفعلية آو التقريرية ‏ هى الت ثعد تشريعا أو على حد تعبيره 
« تدل على الوجوب » م آما « الفعل » فھو فی رآیه غير واجب > 
انما کون لنا مجرد « قدوة أو أسوة » والأسوة _ كما بقول أبن حزم 
مستحسنة وليست بواجية ه أما « الاقرأر  »‏ أو الستة التقريرية ‏ 
فحگمه س فما ری ابن حزم الاباحة » ٠‏ 

ویتضح مما تقدم أن صاحب البحث يخلط بين التشريع والوأجب ؛ 
قیجعل كلا منهما مرادفا لاخر + ولهذا السب فاثه تحصدل القصود 
من عبارة ابن حزم ۰ 

فانذى نقله عن ابن حزم هو ول الأخير أن السنة القولية تدل 
على الوجوب » واستخلص صاحب البحث من ذاك أن السنة القولية 
وحدها دون السنة الفعلية والسنة التقريرية ‏ هى التي تعد تشريعا ٠‏ 
وها اسثخلاص غير سائغع على نهو ما سنقصله فما بعد ۰ 


س ا س 
يضيف صاحب البحث ثحت عنوان « هل شري السنة آیدی 
آم وقتٹی » ما بلی : « ائنا على ضوء ما کب علماء الشريعة بهذا الصدد 
نستطيع ن نجرب على هذا السۇال بما يلى : 
١‏ آنه لأ يصح القول بآن جميع نشريع السنة تشريع أبدى ٠٠‏ 
۲ يعد من آحکام السنة تشریعا عاما ‏ آی آیدیا ‏ ما یصدر 
عن الرسول على وجه التبليع بصفة آنه رسول » کأن بين مجملا فى 
الكتاب آو يخصص عاما » أو آنا متصلا بشىء مما ذكر » وكذلك التو اعد 
الكلية مثل قاعدة « لا رر ولا ضرار ) ء 


۳ يعد فشريعا وتا ما يصدر عن الرسول يما له من الامامة 
واأرياسة العامة لجماعة المسلمين ٠٠١‏ فليس لأحد آن يفعل شقا 
من ذلك من تلقاء نفسه بححة آن النبى فعله إو طلأبه انما لا جوز 
الاقدام عأبه الا بان الامام € * 

وینتھی صاهب البحث الى القول بان ثمة آحادیث کثبرة صدرت 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم تكن تشریعا صلا آی لا تعد 
ثشريعا ب« آبديا أو وقتا » ء 

والبحثان المتقدمان متاآثران یما کته کل من مضدلة الشسيخ محمود 
لاتوت فى كتابه « الاسلام عقيدة وشريعة » م وما كتبه الشدخ 
آحمد اعروق تشاه ولی اله بن عند الرحيم الدهلوى هی كاه 
« حجه الله البالعة » ء 

% ¢ 

4 س فد كثب فضداة الشيخ محمود شلتوث تحت عنوأن « السثة 
تاسریع وغیں تشریع » ما لی : « ما ورد عن النبی ودون فی کثب 
الحدیث من آقواله وأغعاله وتقریراته على أشسام : 

آحدها : ما سييله سيبل الحاجة اليشرية كالأكل والشرب والنوم 


(0©) محبود لنوت : الاسلام عقيدة وشربعة ١‏ دار القلم ۾ ط ٣‏ )4 
نة 1٩٩٩‏ ؛ ص ٥.۸‏ وما يدها . 


س 9 س 


والمشى والتزاور والصالحة بين شخصنن بالطرق العرفية والشغاعة 
والمساومة فى البيع والشراء ء 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعرة 
:کالذی ورد فى ئون الزراعة والطب وطول اللياس وقصره ء 

ثالثها : ما سبيله التدبي الانسانى أخذا من الظروف الخاصة > 
كتوزيع الجيوش على الواقع الحربية ء وتنظيم الصفوف فى الوقسة ٠‏ 
الواحدة » والكمون والفر » واختيار أماكن النزول > وما الى ذلك مما 
نغتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة ء وكل ما قل من هذه 
الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل والترك وائما هو من 
الشثون البشرية التى ليس مسلك الرسسول فيها تشريعا ولا مصدر 
تشریع » ٠‏ 

ثم یضیف تحت عنوان « السنة تشريع عام وخاص » ما پلی : 

لا رابعها“ : ما کان بیله التشریع وهو على آقسام : 

٠‏ آولا م ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفته رسولا كأن 
يڻ مجملا فی الکتاب آو يخصص عاما آو يقد مطلقا » أو بين شنا 
فى العبادات أو الحلال والحرام أو العقائد والأخلاق أو شأنا متصلا 
بشىء مما ذكر ٠‏ وهذا النوع تشريع عام الى يوم القيامة » فان كان 
منهباً عنه اجتنیه کل انسان بنقسه » لا بتوقف فی ذلك على شىء 
سوی العلم به والوصول اليه ٠‏ 

ثاتيا - ما يصدر عنه يوصف الامامة والرياسة العامة لجماعة 
الأسلمين : كيعث الجيوش لقتال م وصرف أموال بيت المال فى جهاثها 
وجمعها من محالها » وثولبة القضاة والولاة »> وقسمة اغنام ء وعقد 
اأعاهدات ۰ وحکم هذا آنه لیس تشریعا عاما فلا یجوز الاقدام 
عليه الا باذن الامام » وليس لأحد أن بغعل شيا مئه من تلقاء تفه 
بحجة أن النبى قعله أو طليه ٠‏ 


({ 1 أفم أغسام النة تعد الأقسام الثلاثة الساىق الاشار ة الها . 
) ای رآیع م : : بق ره الي 


س ا س 
ثالثا : ما يدر عنه بوصف القضاء ۶ وحكم هذا کسایقه لیس تشریعا 
عاما حتی يجوز لی انسان آن یقدم عله بناء على قضاته » وقصله فيه 
بحكم معين بين من حكم بينهم ء بل يتفيد الكلف فيه بحكم الحاكم »> 
لأن الرسول تصرف بوصف الثضاء » ومن هذه الجهة لا يلزم الكاف 
الا بقضاء مثله » فمن کان له حق على آخر » ویجحده وله عليه ينه 
فليس له آن بأخذ حقه الا بحکم الحاكم ¢ لآن هذا هو الذى کان شآن 
أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد رسول الله » ء 
يضف : « هذا » ومن المغيد معرفة الجهة التى صدر عنها 
التصرف ء وكثيرا ما تخفى فيما ينقل عنه چ » ولا بنظر فيه ألا من جهة 
آن الرسول فعله او قاله آو آقره > ومن هنا نجد أن كثيرا مما تقل عنه 
صور انه شرع او دين وسنة او مندوب > وهو لم یکن فی الحقيقة 
صادرا على وجه التشريع آصلا » وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة عنه 
بصفته البشرية أو بصفة العادة والتجارب ء ونجد أيضا أن ما صدر 
على وجه الاأمامة أو القضاء قد يۇخذ على آنه تشريع عام ومن ذلك 
تضطرب الأحكام وتختلط الجهات ء وقد تكون معرفة الجهة فيما بنقل 
من كل ذلك واضحة جلية ٠٠١‏ وقد يشتبه الأمر على الناظر فى معرفة 
الحهة التى صدر عنها الفعل ء فيقع خلاف بين العلماء فى صفة 
التشريع »7> ٠‏ 
ثم ضرب فضياته بعض الأمثلة لا عده اختلافا بين العلمساء 
تبعا لاختلانهم فى الجهة التى صدر عنها التشريع ء وقد تضمنت الأمثلة 
أحاديث : « من آحيا أرضا ميتة فهى له » » « خذى وولدك ما يكفبك 
با معروف » » « من فثل فتيلا فله سلیه » ء وهی الأحادیث التي شار 
اليها امال الأول ء 
X#‏ #% 
ھ ‏ آما قضيله الشيخ أحمد الدهلوی فقد كتب فى كتاأبه 


() محمود اتوت : الاسلام عتيدة وشريعة ١‏ المرحع السابق > 


س 0.٩‏ س ا .. 


۷ — 
وزنججة الله البالغة »: تحت عنوان « اميحث السابع س مبجث استنباط 
الشزائع من حدیث النبی یار ۔ باب آقسام علوم إلنبی چ  »‏ 
le‏ لی( ا 
٣‏ اعلم آن ما روی عن النبى ودون فى كتب الحديث على قشمان ؛ 
آحدهماً : ما سبيلة سبيل تبليغ المرسالة » وفيه قوله تعالى : 
» وما آناکم الرسول فخذوة l4‏ هام عة غانتهوا (MK‏ » 
مته علوم المعاد وعجائب اللكوث ء وهذا كله مقستند الى الوح ء s‏ 
ومنه شرائع وضيط للعيادات والارتفاقات بوجوه الضيط الذكورة فیما 
سیق *٭ وهسذه بعغضها مسند الى الوحی 6 وبعضها مستنا الى 
الاجتهاد 4 واجتهاده ا بمنزلة الوخى ومته حکم مرسلة ومصالح 
مطلقة لم بو قتها » ولم بعین حدودها کیان الأخلان الصالخة وأضدادها » 
وأمستندها غالبا الأجتهاد ٠٠١‏ ومنه خضاثل. الأعمال ومناقب: العمال »> 
وآرى أن بعضها مستند الى الوحى ويعضها الى الاجتهاد ۰ء وثائیها ‏ 
ما ليس من باب تبليغ الرسالة » ويه قوله بير : « انما آنا شر ء اذا 
آمرتكم شىء من دینکم فځخذوا يه واذا آمرتكم بشیء من رآیی م 
قانما î‏ تبر e CC‏ 
وقوله ا فى قصة تأبير النخل : « فائى انما ظئنت ظنا > 
ولا تۇاخذونى بالظن »> ولکن اذا حدثتکم عن الله شيا فخذوا به ٤‏ 
فانی لم آکذب على الله » ء ومنه غوله ا « علیکم بالأدهم والأقرح « 
ومستنده التجربة + ومنه ما فعله e‏ ر على سیل ألعادة دون العبادة 
ودکسب الاتغاق دون اا القصد * ومنه ما ذکره که کما کان بذکره قومه کهدیث 
من الأمور اللازمة لجميع الثمة وذاك مثا ما بأمر یه الخليفة من تع 


)¥( الشميح أحمد المعزوف بثاه ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى ٠‏ 
حجة الله البالغة ؛ تحتيق ومراجعة الشيخ السيذ سايق ٠‏ دار الكتب 
الحدينة بالقاهرة »> ص ۲۷۲ . 

(۸) الحشر : ۷ . 

( ۲ س السنة تشريع لازم ) 


س ۸ 


الجيوش 'وتعيين الشعار » وهو قول عمر رضى الله عته : مالنا وللرمل 
کنا نثراءی به قوما قد آهلکهم الله » ثم خشی آن یکون له سبب آخر م 
وقد حمل کثیر من الأحکام عليه کقوله « من قثل قتیلا فله سلبه > 
ومنه حكم وقضاء خاص » وانما کان يتبع فيه البينات والايمان وهو 
قوله بار لعلی رضی الله عنه « الشاهد یری ما لا يراه الغاثب » . 

كانت تاك هى الأبحاث الأربعة التى تعرضت لوضوع السنة 
التشريعية وغير التشريعية ء ۰ 

%# %* * 

٠‏ س وقبل أن نلقى عليها نظرة تحدد أوجه الاتغاق والاختلاف 
فيما بينها » علينا أن نبين بوضوح أن الاشارة فى صلب البحث الأول 
الى تقسيم السنة عند كل من ابن قثيبة والقرافى لا يمكن آن تدل على أن 
الآمامين المذكورين يقولان بتقسيم السنة الى سنة نشريعية وغير نتشريعية 
ويسلمان بالتالى بالنتائج الترتبة على ذلك التقسيم » بل إن الرجسوع 
الى ما كتبه هذان العالان يظهر عكس ذلك 

فابن قتيبة - فيما نقله عنه صاحب البحث الأول قسم الستن 
الى ثلاث : سسنة آتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تمالى » وسنة 
أباح الله فيها لنبيه آن يسنا وآمره باستعمال رآيه فيها ء فله آن يرخص 
فيها من شاء على حسب العلة والعذر م وسنة ستها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تأدبيا لنسا فان نحن فعلناها كانت الفضيلة 
فى ذلك > وأن نحن تركتاها فلا جناح علينا » ويقصد أبن قتبية ‏ بهذا 
القسم الأخير _ السنن التى تفيد الندب » وهى تشريع لا شك فيه ٠‏ 
ولم يشر ابن قتيبة فى كلامه الى تفقسيم السنة الى سنة تشريعية وغير 
تشريعية » ولعل ما أثار اللبس لدى صاحب المقال هو ما قاله ابن قتيبة 
عن القسم الثالث من آقسام الستة « وان نحن تركناه فلا جتاحج علينا 
ان شاء الله ء٠‏ » ء ولكن آليس ذاك هو حكم امندوب » بثاب فاعله 
ولا یآثم تارکه ؟ آو لیس المندوب نشريما ؟ 


والامام القرافى يقسم تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه 


۹ س 
عأبه .الى تصرف بالرسالة وتصرف بالفتيا وتصرف بالقضاء اوتصرف 
بالامامة » ولم ينف عن آى من التصرفات آلأربعة وصف التشريع ٠‏ 
وغاية ما فعله آنه جعل من تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة 
وتصرفه بالفتیا ۷ نتشریعا عاما » » بمعنی آن کل انسان يلتزمه بنفسه ء 
وجعل من تصرفه بالقضاء وتصرفه بالامامة تشريعا » لكنه « غير عام » 
بمعنى آنه لا يجوز الاقدام عليه الا باذن الامام > وليس لأحد أن يفعل 
شيا منه من تاقاء نفسه بحجة آن النبى عليه الصلاة والسلام فعله ء 
RR‏ 

۷ بعد ذلك التحفظ _ اآذى كان لازما ‏ نرى آن امعان النظر 
فى البحوث الأربعة المتقدمة بظهر الآتى : 

آولا - أن البحث الأول - رغم عتوانه ‏ بشتمل على موضوعات 
ئلاثة تكاد أن تكون منقصلة بعضها عن عض وهىئ : 

تقسيم السنة الى سنة نشريعية وغير تشريعية ء ( الفقرة ۲ 
من البحث ) ٠‏ 

تقسبم تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام الى أربعة أنواع : 
تضرف بالرسالة » وتصرف بالفتيا » وتصرف بالقضاء » وتصرف بالامامة ء 
واختلاف الفقهاء فى نسبة بعض تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى آقسام السنة المتقدمة ٠‏ ( فقرة ٣‏ من البحث ) ٠‏ 

فيي أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لبعض 

الشنن ا تغيرت الظروف اعلمهم أنها صدرت عنه عليه الصلاة والسلام 
ملاهظا فيها حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن التشريع دون آن تكون 
شرعا لازما عاما فى كك حال ٠‏ إفقرة ۽ من البحث ) ء 

ثانيا ‏ أن صاحب البحث الأول - فى نظرته الى تقسيم السنة الى 
سنة تشريعية وغير تشريعية _ يتفق ‏ الى حد ما“ م مع فضيلة 


)٩(‏ نقول « الى حد ما » لأن لنا بعض التحفظات على حقيقة ما ذهب 
اليه الدهلوى ٠.‏ نجتزىء منها ‏ فى هذا الجزء من البحث ‏ القول بان 


r e 
فيذهب كل منهما .الى أن‎ ٠ الشيخ أحمد .الدهلوى صاجب البحث الثالث‎ 
السنة التشريعية هى السنة المستندة الى الوحى » وهى لازمة للأمة ء‎ 
والسنة غير التشريعية هى الثى لا تسئند. الى الوحى » وهى ليست لازمة ء‎ 

ويدخل فى امسنة غير 'التشريعية طبقا لذلك الرآى ما بأتى : 

ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام وكان مسستنده الخبرة 
والتجسربة َة 

ما فعلة عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة دون العبادة ء 

ب ما قصدٍ به مصلحة جزئبة يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع 
الآمة ۽ كثعيئة الجبوش والرمل وعقد الماهدات ٠‏ 

حکمه وقضاؤه عليه الصسلاة والسلام " 

تالا _ أن البحث الثاني للأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى ليس 
ميه جدزد ا الى ما كته افضيلة الأستاذ محمود اقوت د فهو يعتمد 
عليه كلية » ولذلك فان تعقسينا على بحث الأستاذ الشيخ محمود اتوت 
سوق يثسمله ۽ 

رانعا - أن فضيلة السيخ محمود شلتوت - صاحب البحث الرابع ‏ 


الدهلوى لم بتصد الى نفسيم سنة رسول الله الى سنة تشريمية وغير 
تشريعية ٠‏ ولم بستخدم اطلاقا ذلك التعبير › وانما كان حديثه عن تقسيم 
ما روی عن النبی ودون فی کثب آالحدیث ؛» حیت ذکر آته على قسمین ` 

ب ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة ‏ وغيه س تما ذكر ‏ غول الله تعالى : 
وما آتاکم الرسنول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو؟) (الحشر :۷) .ء 

ما ليس من باب تبليغ الرسالة + وفيه قولة عليه الصلاة والسلام : 
« انما آنا بشر افا آمرتکم بشیٰء من دینكم نځذوا به واذا آمرتکم بشیء من 
رأيى-نانما نا بشر » ٠ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فى قصة تأبير النخل 
« فائی انما ظننت ظنا ولا تؤاخذونى بالظن » ولكن اذا حدثتكم عن الله 
شيا فخذوا به ۰ فانی لم أكذب على الله » . وقد أدخل االدهلوى فى 
القتسم الثانى أمعال الرسول واقواله الصادرة منه على سبيل العادة 
و التجرية او على سببيل الحكم والقضاء .. ولم يصرح أبدا بأن هذا 
القتسم الثانى وما اشہتمل عليه ليش تشريعا . 


س إ٣‏ س 


يقم بدوره. السنة الى سنة تشريعية وغير شري يحية » ولكن على أساس 
مختلف عما ذهب اليه صاحبا الاتجاه الأول الذى يشمل البحثين الأول 


والثالث ن فالسنة التشريعية لدى فضيلة الشيخ شلتوت تتضمن الآتى : 
وهنذا ما يتفق فيه مغ الاتجاه. الأول ء 
۲ - ما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام بوضف الامامة والرياسة 


العامة لجماعة المسلمين ء وهذا القسم لا يعثير سثة تشريعية عتسد 
ضاختى.الاتجاه الأول ٠‏ . 


۳ فا یصدر عنه یوضف القضاء * وهذا لشم بدوره لا پعد 
تة تشريعية عند صاحیی الائجاه الأول ۰٠‏ 


على انه مما بنبغی ملاحظته أن فضلة الشسيخ مکمود شلتوت 
وان عد تلك الأقسام الثلاثة من السنة التشريعية » الا آنه فرق فيا بين 
القسم الأول من ناحية والقسمين الثاني والثالث من ,ناحية أخرى ‏ 
قجعل القسم الأول _ أى ما صدر عن الزسبول عليه الصلاة والسلام على 
وجه التبليغ وبصفته رسولا ‏ « نشريعيا عاما » » على معنی أن کل 
انسان يتعین آن بلتزمه بنفسه ٠‏ وجعل القسمين الثانى والثالث ‏ 
آي ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام بوصفى الامامة والقضاء _ 
تشریعا ۷ غیر عام » » على معنی أنه لا يجوز الاقدام عليه الا باذن 
الامام » وليس لأحد آن يفعل شسيثا مئه من تلثاء نغسه يحجة أن 
النبى فعله ء وواضح من ذلك آن اأشیخ شلتوت يتفق ے فما ذهب اأيه ‏ 
مع الامام القرافى ٠‏ . 

آما السنة غير التشريعية - عتد الشيخ شلتوت س فتتضمن الآتى : 

- ما سبیله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم ٠‏ 

۲ س ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية والاجتماعية كااذى 
ورد فى ئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره . 

۳ ما سبيله التدبير الانسانى أخذا من الظروف الخاصة كتوزيعم 
الجيوش وشنظيم اأصفوف ء 


س ٢‏ 
ويظهر.من ذلك أن فضيلة الشيخ محمود شلتوت قد عدد ما يعد 
سنة غي تشريعية » ولم يضع لذلك قاعدة عامة على نحو ما فعل صاحبا 

الاتجاء الأول ٠‏ 

چ چ % 

۸ - من تلك اللاحظات يتبين أن الأبحاث التقدمة تشترك فى 
اثارة قضية هامة هى أن السنة ليست كلها « تشريعا لازما » اذ متها 
ما يعد تشريعا لازما ومنها ما لا يعد كذلك ٠‏ 

كما يتبين أن البحث الأول يضيف الى تلك القضية ء قضية آخرى 
على جانب كبير من الآهمية » وهى آن السنة ليست كلها « تشريعا دائما ®“ 
اذ منها ما يعدتشريعا دائما ومنها ما لا يعد كذاك ء 

وتتضح القضسية الآخيرة من قول صاحب البحث آن. الصسحابة 
رضوان الله عليهم غيروا بعض سنن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه ا نيرت الظروف لعلممم نها صدرت عنه عليه الصلاة والسلام 
ملاحظا فيا حال الأمة ومتتضيات البيثة زمن التشريع دون أن تكون 
رعا لازما عاما فی کل حال“ ء 

# E 
س وبناء على ذلك فان بحثنا سوف يخصص للاجابة على‎ ٩ 

هڏين السۇالين : 
٠‏ هل صحيح أن السنة ليست كلها تشريعاً لازما ؟ 

وهل صحیح آنها ليست كلها تشريعا داگما ؟ 


سوف يجيب على هذين السؤالين الفصلان التاليان : . 


الفصل الثائى : السنة نشریع دائم ٠‏ 
*% 3% % 


)١(‏ د . محمد العوا : السنة التشريعية وغ التشريعية » المرجع 
السابق » ص ۲۸ وما بمدها » وانظر الأمثلة التى ساتها تأييدا لوجهة نظره + 


الفقصل الاولنش 
تشع لان 
١‏ س تعزيف السنة وتحديد المقصود بها فى هذا البحث  :‏ 


السنة لغة"“ من « سن » الشىء آى أحده وصقله ء وسن الأمير 
زعثه :اخسن سياستها » وسن الايل : آحسن رعيتها * 
ننن السننة : بينها » وسن الطريقة : سارها > وسن الطريق : كان أو 
من سلکه واتبعه من جاء بعده ٠‏ وسن سنة للقوم : جعلها لهم ليعملوا بها » 

::والسنة من الشىء : صورته ووجهه أو حده أو داثرته ء وأصل اأسننة 
الاشتمرار فى جهة ء والسنة : الطريق سنه آول الئاس فصار ملكا 
لن يدهم ٠‏ 

وقد وزد أفظ السنة فى القرآن الكريم فى مواضع مثعددة بمعنى 
« العادة المستمرة » و « الطريق المتبعة » ء من ذلك قوله تبارك وتعالى : 
« قد خلت من قبلكم سنن ١)» ٠٠‏ » وقوله «١‏ سنئة من قد أرسلنا 
قيلك من رسلتا ٠‏ )7 » وقوله 8( ٠١‏ ققد مضت سنة الأولين »0 ء 

والسنة فى اأصطلاح المحدثين ما أثر عن النبى ج من قول أو فعل 
أو تقریر أو صفة لخ خلقية او د خاقیة ٣او‏ سيرة ۰ 

(1) متن اللغة : ص ۲۲۷ وما بعدها > مختار الصحاح : ص ۲۱۷ > 
ابن منظور : لسان :العرب المحيط > دار لسان العرب ٠‏ بيروت + المحلد 
الثانى > ص ۲۲۲ وما بعدها . 

(۲) آل عمراان : ۱۳۷ .. () الاسراء : ۷۷ . 

0) الاتفال : ۳۸ . 

(و) خلقية أو خلتية : الأولى بفتح الخاء وتسكين آللام ٠‏ واالثانية بضمهما . 


A 


وثى اصطلاح الفقهاء يقصد بالسنة الصفة الشرعية للفعل ا لمطلوب 
طلبا غیږ جازم بحیث یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه ۰ 
وفى اصطلاح الأصوليين يقصد بالسنة ما نقل عن النبى صلوات الله 
وسلامه عليه من قول أو فعل أو تقرير » وهى بهذا المعنى المصسدر 
الشانى من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم“ ٠‏ 
والسنة بامعنی الأخیر ‏ آى فى أصطلاح الأصولیین - هى محل 
بحثنا م وهى التى عنتها البحوث التى اشرنا اليها فيما قدمناه من تمهيد ء 
وقسمها يعض العلماء ألى سنة تشريعية وغير تشريعية) ٠‏ 
ويتاء على ذلك فان السنة ا مخصودة بهذا البحث هى السفة التى 
جاعت بآمر آو نھی آو اذن أو ما يقتضى ذلك .ء۰ 


#  %* 


(ه) الشاطبى ٠‏ الموافقات فى أصول الأحكام » تحقيق محمد محبى الدين 
يد الحميد » مكتبة محمد على صبيخ .+ > >٤‏ ص ٠. ٥‏ بوآلتهانوی ۰ کشاف 
مصطنحات -الفنون ١‏ الجلد الآول ٠‏ كلكتة سنة ۱۸71۳ ٤‏ ص ۷:۳ س ه۷ > 
ومحمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ء المرجع السابق »> ص ٠. ٩4‏ 

() راجع بحث السنة التشريعية وغير التشريعية » المرجع السابق 
ص ٠٠ ٤)٤‏ حيث يتول الاخ الدكتور محمد الموا : « ولا علينا أن نقول أن محل 
البحث هر الأحكام المعللة با لصلحة المؤقتة فى زمن الرسول صلى ألله عليه 
وسلم أو بالعرف السسائد آنذآك . .. + دون ما كان تعبديا محضا لا مدخل 
التعديل فيه ) ٠‏ ثم يضيف : « ولا يشمل فهم الصحاية رضخى الله تعالى عنهم 
لهذه الانوأع من سنته الشريفة ألا ما كان متعلقا منها بالتشريع والأحكام 
المملية أو بلغة هذا العصر « الأحادیث ذاآت الاثر التشریعی » أو كما سماها 
علهاؤنا « آحاديت الأحكام » آما ما كان من سثة النبى صلى الله عليه وسام 
متەلتا بالأخلاق وتمامها > والآداب وكمالها + والعيب وعلومه >. والكون 
وأسراره ... فذلك کله من باب الوحى الذى لا يتال بالرأى ٠...‏ ومن ثم 
فالواحب تيه ما دل عليه نص الحديث من ايجاب الفعنل أو التدب اليه 
أو تحريمه أو کراهته ‏ ان کنا فی باب الآداب والأخلاق ‏ أو التصديق 
بالخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمور الكونيسة 
الغيبية وأمثالهأ » ء 

(۷) وما ما خرج عن ذاك من الاخبار عما کان او ما یکون مما لا يقعطلق به 
مر ولا نھی ولا آذن نھو کمایقول الشاطبی على ضربين : الأول أن يقع فى = 


— O 


شيم يعض الكتاب اأسنة الى سنة نشريعية وغي نشريعية ‏ 
معيارهم > ودليلهم > والتتيجة التى رتبوها على ذلك التقسيم : 
. اشلفنا القول آن بعض الکتاب يرون آن ما آئر عن النبی و م 
قول أو ضعلا أي تقرير .ليس من طبيعة نشريعية واحدة ء فمته ما بعد 
رعا ومنه ما لا يعد كذلك ء 
والعيار الذى يستندون أله فى تقسيّم السنة الى سنة نشريعية 
وغير تشريعية هو « الوحى » ء فما كان مصدره الوحى من سننته عليه 
األاة السام عدوه سنة تشريعية لازمة > وما ام یکن معد ه الوحی 
أعثبروة سنة غير تشريعية ۳ ٠‏ ن 
و الدليل الذي استتدوا اليه اهو حديث الرسول .عليه الصلاة و السلام : 
انما ثا فشر اذا آمرتاکم شئ ۶ من دینکم فځخذوا به م واذاً مرکم 
نشیء من رآیی » فانما آنا پشر.»_ » وقوله ر فى قصة تآبيي التخل : 


الستة موقع اتضسم القرآن کماغی قوله تمالی (وادخلوا اياب سجدا 
وقولوا حطة ) ١‏ البقرة ‏ ال : دخلا يزحةون على آوراکهم .. 

والٹانی ل ا ع برت الس ولا که می ايت اعتقادی أو عملی 
کخذینث :جریج العايد وچملی من. تضصن .إلأنيياء والامم ت قبلا مما لا ینینی عليه 
غل ٠‏ ولكن فيه من آلاعتبار نحو ما فى قصص الترآن وهذان القسمان 
خادمان للأمر والنهى والاذن وبالتالى مكملان لضرورة التشريع * الشاطبى > 
الوافقات + ج٤‏ ص ۳٦‏ س ۳۹ ٠‏ 

(۸) ویلاحظ ان فضيلة الشيخ محمود شلتوت وهو من القائلين بتقسيم 
الستة الى سنة تشريعية وغير تشريعية لم يذهب ذلك اذهب ٠»‏ ولم يأخذ 
ذلك المنعيار ».بل لم يضع منعيارا واحدا ثايتا > ولكنه عدد ما يدخل فى السنة 
التشريعية وما يدخل فى السنة غير التشريعية .. . فالسثة التشريمية تشمل 
فى رآيه : |١‏ ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفتة رسولا ء 
٣‏ س ما يصدر عنة بوصق الامامة واالرياسة العامة لجماعة المشلمين 
.س ماأيضدر. عنه بوصف االتضااء . 

والستة غير التشريمية تشمل ١ ٠‏ س ما سبيله سبيل الحاجة البشرية 
كالاأكل والشرب . ۲ ما سبيله سبيل التحارب والعادة الشخصية والاجتماعية 
کالذی ورد فى شون الزراعة والططلب وطول اللبالس وقصره ۰ ۲ ما سبيله 
التذبير الانسانى ذا من 'الظروف الخاصة كتوزيع الجيوش وتنظيم الصغوق .. 
راجع ما تقدم ص ۱۸ ۲۰٣‏ . 


الله شتا ء۶ فخذوا به > فانى لن أكذب على الله » ء. 
وقد ارتب القاثلون بتقسيم السنة الى سنة تشريعية وغير تلريعية 
على ذلك التقسيم نتيجة هامة هى آنه لا يعد سنة تشريعية لازمة .: 
— ما ص در عه عله الصلاة والسلام وکان مسنده الخبرة 
|= ما فعله على سبيل المادة دون البادة ۰ کامتناع من آکل الب 
وأكله الكتف من ألشأة + 
ما قصد به مصاحة جزئية يومثذ وليس من الأمور اللازمة 
لجميع الأمة ٠‏ وأدخلوا فى هذا القسم الرمل ء واطلاق اللحية ء 
- حكمه وقضاؤه عليه الضلاة والسلام ٠‏ 
+ + # 
س ستيم الموضصوع : 
تبين من العرض السايق أن بعض العلماء يقسمون سنة رسول الله 
الى نة تشريعية وغير نتشريعية ٠‏ 
وأن فریقا نا منهم آقام ذلك معد ارا هو الوح 4 فما کان سند ا 
الی الوحى من فتاه عليه السلاة والسلام فهو سىثة تشريعدة 4 
وما لا يستند الى الوحى فهو سنة غير تشريمية ٠‏ وكان دليلهم على ذلك 
الحديث الوارد عن رسول الله بتر فى قصة تأبير النخل ء 
بمخنلف روایاته ۰ 
ولم يقدم الغريق الآخر معيارا لتقسيم السنة الى سنة تشريمية 


إذ عد ما يصدر عن التبى عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء وبوصسشض 
الامأمة والرياسة العامة للمسلمين سنة تشريعية. راجع ما تقدم ص ۱۹٩1۸‏ ؛ 


۷ 


وغي تشريعية »بل عدد المسائل التى تدخل فى السنة التشريعية وناك 
اتی تیل فی السا کی ری ۰ 
اش عن جضن نه ملي الصلاة السات ۰ 
تصرقات الرشول عليه الصلاة والسلام الى تصرف بالرسالة وتصرف 
بالفتنا ”وتصرق بالامامة وتصرف بالحكم والقضاء ٠‏ 
تلك هى جطة القضايا التى بثيرها ذلك اموضوع والتى سوف 
تعالجها باذن الله فيما يلى من مبأاحث ء 
فنبين فى مبحث أول خطاً معيار تقسيم السنة الى سنة تشريعية 
وغين نشريعية واستحالة ذلك المعيار ء ونتعرض - فى مبحث ثان ‏ 
أحديث تبي النفل الذى قدم دليلا على صحة التفسيم لنبين أنه لا يسند 
القائلین به فى دعواهم ۰ ثم نناقش فی مبحث ثالث س التقسيم ذاته ۽ 
نین فساده ورد فی مبحت رایع التائ التى رتبوها عليه » 
ونعرض آخیرا _ فی مېحث خامس ‏ تقسیم القرافى تصرفات الرسول 
عليه الصلاة والسلام م ونبين حقيقة ما قصده القرافى من ذلك التقسيم » 
تلك اذن مباحث خمسة سوف تتوالى على الوجه الثالى : 
امبحث الأول : فى نقض معيار تقسيم السنة الى سنة تشريعية 
وغير تشريعية ٠‏ 
المبحث الثانى : فى نقض الدليل الذى يستند اليه تقسيم السنة الى 
سنة نشريعية وغیر نتشريعية ٠‏ 
البحث الثالث : فى نقض النة لتقسسيم ذاأته + 
المبحث الرابع : فى رد النتائج المترتبة على التقسيم ٠‏ 
الأبحث الخامس : فى حقيقة تقسيم القرافى تصرفات الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
* % # 


آلى سمنة تشريعية وغ نشريعية . 


١‏ س ينا أن المعيار الذى يستند اليه أنصار تقسيم السنة الى سنة 
تشسريعية وغير قشريعية هو الوح * فما قاله الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه أو فعله بناء على وحى فهو سنة تشريعية » وما اله آو فعله بغير 
وح هو تة غير تشريعية ٠‏ 

۲ ولنا على ذلك المعار اعتراضان 
أحدهما شسكلى » والآخر موشنوعى » . 
٠ -‏ ١آها‏ 'الاعتراض الشكلى فيتلخص فی أن ذلك امار .ضغب ٤‏ 
بل ٠‏ يستجيل اأتحقق منه » لاسيما بعد انتقال الرسول صلوات الله 
وسسلامة. عليه الى الرذيق الأعلى وانقطاع الوحى ٠‏ اذ كيف نعرف _ 
معد وغاثه عليه الصلاة والسلام ‏ آن قولا ما او فعلا ما صدر مته عڻ 
وجي آو عن غیں .وحی ؟ 

ان ذلك العیار لا يصلح أكى ببنى عليه حكم عملى » لأن الأحكام 
العملية لا تبتى على معايير بصعب معرفتها و الوصولاليها ميل ينی على مير 

ظاهرة يسهل ومول اا الها والتحقق منها وضبطها ٠‏ وقد عالج علا 


الأمة تلك المعايي فى مباحث الدلالة فى علم أصول. الغقه على الحو 
الذى سوق شیر اليه فیما فعد ٭ 


على ت ا آقواله وأفعاله عليه الملاة اا الى ما صدر عنه بوحی 
وما صدر عنه بغیر وحی » لأنه فضلا. عن استحالة ذلك التشسيم بعد 
انتغاله الى الرفیق الأعلى على ما قدمنا م فاننا نعتقد أن کل سئثه عله 
الصلاة والسلام اما وحى أو فى حكم الوحى » وآنه عليه الصلاة ة والسلام 


— ۹ 


كما وضغه ریه سبکانه وتعالى- : « وما بنطق عن آلهوی:؛ أن هو 


الا وخی يۆحى » ٠‏ 
- ولا نمام بم قله أسحاب تقسيم السنة الى س تشريية 


وغير تشريمية ٠‏ بآن « حريح نص الآية قاطع فى آنها فى القرآن 


الكريم »^ ء لأن ذلك القطع غير مسلم به ٠‏ 

ها وقبل أن عرض لتفسير الآيتين التقدمتين ء نفضل امعان 
النظر فى كل منهما ء فالآية الأرلى : « وما ينطق عن الهوى » > 
تنفۍ عنه عليه الصلاة والسلام أن يدر فى كل ما ينطق من قرآن 
او غیرد ن عن هوی نفسه آو عن شهوة لأنه معصوم » وهذا التفسير محل 


احماع المفسرين »> لأن « ما » من آلفاظ العموم > ولا يوجد فى الآية 


ما يخضضها ٠‏ فتحمل على العموم ٠‏ 

ما قوله تبارك وتعالی : « آن هو آلا وحی یوحی » فتفسیرها محل 
خلاف * ويقعلق, الخلاق بالضمير « هو » » على ماذا يعود ؟ قال يعض 
المغسرين : أنه يعود على القرآن الكريم » وقال بعضمم : انه يغودا على 


ما ينطق به الرسول جميعە۳ ۰ 


ا فقد روی این کئیر فی تفسیره للایتین المتقدمثين ما بلى : 
زبادة ولا نقصان 2“ ثم نقل بعد ذلك مباشرة حاديث ثلاثة عن الامام 


أحمد رضى الله عنه > ننقلها بنصوصها > لأنها تلقى الضوء ساطعا على 


تفسشير الآيتين ا لمتقدمتين ٠‏ 


> ٤ ٣  مجنلا‎ )( 

(۴) د . محمد سليم انعو : السنة التشريعية وغير التشريعية > 
المرزجع السابق ٤‏ ص ٤۴‏ س )) ٠‏ 

(۳) الالوسى : روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسيع المخانى ٠‏ 
ادارة الطباعة النيرية ) ج ۲۷ ص 1) س  )۷‏ 

() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم »> طبعة دار احياء الكتب العربية > 
عیسی البابی الحلبی وشرکاہ ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۲۷ ٠‏ 


e س‎ 


وها : ما رواه الامام آحمد عن يزيد عن جرير بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن ميسرة عن أبى أمامة آنه سمع رسول. الله قول : 
« ليدخل الجنة بشفاعة رجل ليس ينبى مثل الحين' أو مثل أحد الحيين - 
ربيعة ومضر » خقال رجل : پارسول الله ١ء‏ آما ربيعة من مضر ؟ قال : 
« انما آقول ما ثول  »‏ 7 


وثانيها : ما رواه الامام أحمد عن يحیی بن سعيڊ عن عبيد الله 
أن الأخنس عن الو اید دن عيد الله عن. بوسف بن ماهك عن عبد . الله 
ابن عمرو قال : کنت آکتب کل شىء أسمعه من رسول الله إا آريد حفظله 
فنهتنی قریش فقالو! : انك تکتب کل شىء تسمعه عن رسول الله ٤‏ ورسول 
الله بشر يتكلم فى الغضب ٠‏ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذاك لرسول ! 
لار فقال  :‏ اکتب ٠۰‏ فوالذی نفسى بيده مأ خرج منه الا الحق » ٠‏ 

وثالقها : ما رواه الامام آحمد عن ونس عن ليث عن محمد بن سعيد 
اہن آیی سعید عن آبی هریرة عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه 
قال : «لا قول الا حقا» قال بعض أصحابه : فاتك تداعبنا يارسول الله +١‏ 
قال : « آنی لا آقول الا حقا» ء 

تلك الأحاديث #دل بوضوح على آن قوله تبارك وتعالى 
«وما يتطق عن الھوی ۰ آن هو الا وحی يوحى» ليس قاصرا على الق رآنء 
وانما يشمل كذلك سنته عليه الصلاة والسلام » وهو ما فهمه ابن کثير 
رکی الله عنه ء 

۷ ومما يويد ذلك العنى قول الشاطبى رضى الله عنه فى الموافقات : 
« الحديث اما وی من الله صرف > واما اجتهاد من الرسول عایه 
الصلاة والسلام معثبر بوحى صحيح من كتاب آو سنةيوعلى كلا التقديرين 
لا يمكن فيه التناقض مع كثاب الله » لأنه عليه الصلاة والسلام 
« ما ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو الا وحى يوحى » » واذا غرع على القول 
بجواز الخطا فى حقه فلا يقر عليه البتة فلا بد من الرجوع ألى 
الصواب » . 


. الشاطبى : الموافثات ¢ امرحع السانق ص ەا‎ (o) 


س 

۸ وقد لخص الخطيب البغدادى آقوال العلماء فى « سنن رسول 
الله اتی لیس فیھا نص کتاب هل سنھا بوحی آم بغر وهی » ؟) ۰ 

وتفصيل آقوال العلماء غى ذلك كما يلى : 

قال بعض العلماء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسن 
شنة الا بوحى ء واحتجوا| بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ آن هو 
الا وحی یوحی ٩»‏ » ویقول حسان بن عطية : کان جبریل پزل على 
النبى بالسنة كما ينزل عليه بالق رآن ء 
ب ومتهم من قال : جعل الله لرسوله آن یسن ما یری آنه مصلحة 
للخلق:واستتدل بقوله تعالى : « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
التاس بما أراك آلله » قالوا : وانما خصه الله بآن بحكم برآيه لأنه 
معصوم وآن معة الثوفيق ‏ 

ومهم من قال : آلقی فی روع النبی ر كل ما سنه« واحتجوا 
بالحدیث « ما ترکت شیا مما آمرکم الله به الا وقد آمرنکم به ولا ترکت 
شيا هما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه وان الروح الأمين قد نفث 
فی روعی آته ان تموت نفس حتی تستوفی رزقها فأجملوا فی الطلب » ۰ 
اوقا آخرون : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الا 
ولها آصل فی کتاب الله ء فسنته غیما لم پرد فیه بعینه نص کتاب بیان 
للكتاب ٭ 


٩‏ فآنت ترى من تلك الأقوال جمبعا أن سنته عليه الصلاة 
والسلام فى مستوى وأحد وفى درجة وأحدة » لأنه معصوم ولانه لا ينطق 
عن.الهوى ء وأن كل سنته عليه الصلاة والسلام ‏ بلا تفرقة بين سنة 
تشريعية وغير نشريعية - هى اما وحى آو فى حكم الوحى ٠‏ 

*# *# 


(1) الخطيب البغداادى : الفقية والمتفقه » دار احياء السنة النبوية » 
۴٠‏ هھ (سنة ۱۹۷١‏ م ) > المجلد الأول › س Af — e‏ 
۷( النجم : ۳ ٤‏ ) . (۸) النساء : ٠۵‏ :+ 


المبحث التائ '' 
فى تقض ذليل تقسيم السنة 
. ۰ آل سنة تشريعية وغبر تشريعية 
١‏ الدليل الأساسى الذى يستند اليه .القائلون بتقسيم ١‏ تة الي 
سنة تتبردعة وغار تشردعدة هو حدیتثت الرسوك. عليه الصلاة والسلام 
الوارد في قصة تأبير النخك بمختلق رواياته > ومنها : 
انما آنا يشر اذا آمرتگم پشیء من دینکم فخذو ابه » واذا آمرتگم 
بشېء من رآیی ء فانما آنا بشر ٠ ٤‏ ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام : د غاني انما فلتتت بنط ٤‏ ول 
تۋاخذونى بالظن » ولكن | ذا حدٹتكم عن الله شیا ۾ فخذو! په » انى 
لڻ آكذب على الله » ٠‏ 
س وقوله : 5 انتم آعم يمر دتیاکم £ 4 ي 
ففی رای آنصار نقسیم ألسنة ألى سنة تشريعية وغير تشريعية أنه 
» لو آم يکن غير هدا الحديث الشریف فی تبیین آن سنته عليه اللا 
والسسلام ليست كلها سرع | لارما ء وقانونا داگما لكفى ٠‏ ففى نض عبارة 
الحدیث س بمختلف رواياته _ تبيين أن ما يزم اتباعه من سنقة سول 
الله ر انما هو ما كان مستتدا الى الوحى فحسب ٠ . ١»‏ 


¥ وقد کان فی أستطاعتنا ان نرد على هذا الدليل بقولنا ان 
سنه عليه الصلاة والشلام كلها تسنتند الي" الوح + لأنها اما وخلى 


ھن الله ضرف او و فی کم الوحى ٤‏ وآنها کہا بالتالی شرع ع لازم وقانون 
داشم ۰ لا سيما وقد اتنا حالا: من اتات هذه الحقيقة وتندمنا أذلك 


آقوال اإعلماء وتفسيرهم لقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو 
آلا وھی بوحی » ۰ 


) د » محمد العوا : السنة التشريمية وغير الثشريعية » المرحع 
الساق ٤‏ ص ۳۳ . 


— 


:كان يمكن أن نرد بذلك وينتهى الموضوع لولا أن وجه الخطورة 
دنا على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فصل بين أمور الدين وأمور 
الدتيا » قنفض يديه من مور الدنيا تاركا التشريع فيا للناس » لأنهم اعلم 
بها وعلى أن ماورد فى آمور الدنيا من سنته عليه الصلاة والسلام 
هو قى غالبه سنة غير تشريعية - آى غير مازمة ‏ لأنها لا تستند الى 
الوخى °“ ۰ 

فهل رستدهم ذلك الحديث فى ظك الدعوى الخطرة ؟ 

۴ س برجوعنا الى الحديث الذكور فى كتب الصحاح ء وجدناء 


فن صحیح مسلم وفی سنن أبن ماجة + وقد آورده الامام مسلم فی روایات 
تلاث : ٠.‏ 


3 الأولى : 


« حدثنا قتيية بن سعيد الثقفى وأبو كامل الجحدرى وتقاريا فى 
الفط » وهذا حديث فتيية » قال : حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى 
ابن طاحة عن آبیه قال : مررت مع رسول الله چ بقوم على روس 
النخل ء غقال : ما يصنع هڙلاء ؟ فقالوا : بلقڪونه ٤»‏ يجعلون الذکر 
فى الأنثى فتللقح ٠‏ فقال رسول الله ي : ما أظن يغنى ذلك شيا › 
قال : فآخبروا بذلك فثركوه » خأخبر رسول الله لر بذلك » فقال :«ان كان 


(۲) من الغائلين بذلك أبو رية فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » 
حيث كتب يتول تحت عنوان « حكم كلام الرسول فى الأمور الدنيوية » ما يلى : 
« أما كلامه صلوات الله عليه فى الأمور الدتيوية فانه كما قالوا من 
الآراء المحضة » ويسميه العلماء ارشادا أى أن أمره صلى الله عليه وسلم فى 
أى شىء من أمور الدنيا يسمى أمر ارشاد .. لأنه لا يتصد به القرية ولا فيه 
معنى التعبد .. ومن المعلوم أنه لا دليل على وجوب أو ندب آلا بدليل خاص » . 
وقد رد کثرا من الأهاديث الصحيحة زاعما انهالم تكن على وجه ألتبليغ 
و اشتشهد بالحديث الوارد فى قصة تأبير النخل . رآجع كتابه المتتدم ذكره > 
دار المعارف »؛ ط ۳ > ص ٠١‏ وما يعدها. 

( ۲ س السنة تشريع لازم ) 


ينفعهم ذلك فلیصنعوه قانی انما ظننت ظا فلا تۇاخذونی بالظن » ولکن 
اذا حدثتکم عن الله ٹسیا فخذوا به فانى لن أكذب على الله عز وجل »> ٠‏ 
ه آلثانبة : 


« حدثنا عبد الله بن الرومى اليمامى وعباس بن عبد العظيم العنبرى 
وآحمد من جعفر امعقرى قالو! : حدثنا ألنضر بن محمد حدثنا عكرمة 
وهو این عمار _ حدٹنا ابو النجاشی حدثنی راع بن خدیج قال : فشدم 
نبى الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحم يآبرون النخل بقولون بلقحون 
النخل » فال : ما تصنعون ؟ قالوا:كتا نصنعهءتال:لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خیرا » ذتركوه فنفضت آو فنقصت قال فذكروا ذلك له م فقال : !ر انما آنا 
شر اذا آمرتکم شىء من دینکم فخذوا به » واذا آمرتكم بشیء من رآیی 
فاتما آنا مشر» قال عكرمة: أونحو هذا قال المعقرى فنفضت ولم يشك »ء۰ 

چ آلثالثة : 


٤ 


« حدنا أيو بكر بن أبى تسيية وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود 
أبن عامر قال ابو يكر حدنا سود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن 
هشسام ين عروة عن آبيه عن عاكشة وعن ثابٽت عن انس آن النبی ا 
مر بوم يلقحون فقال : لو لم تفعلو! لملح قال فخرج شيعا فعر بم 
فقال ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا ٠‏ قال نتم آعلم بأمر دنیاکم € + 

چ س وأا انت عادة الامام مسلم آن مرب روابات الحديث 
الروايات جميعا“ ٠‏ 

: وامعان النظر فى الروابات الئلاث بظهر االآتی‎ ٥ 


(۳) قال النووی شارح الحديث : « ولفنظ الرأى انما أثى بة عكرمة 
على الىعتیا آنه لفظه عليه الصلاة والسلام ,» رآجع فی ذلك صحیح 
مسلم بشرح النووى »› القسم انی من الجزء الئانی س ۰۸۷ 
)) عبد الرحمن بن يحيى العلمى اليمانى : الأنوار الكاشغة لا فى 
كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة المطبعة السلفية * 
القاهرة سنة ۱۳۷۸ھ ۲ ص ٩۹‏ + 


س ۳0 — 


ولا س أن الحديث فى رواياته الثلاث لم يتضمن نهبا عن تلقيج 
إلنخل » فلم ينههم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تأبين النخل ء 
وكل ما صسدر عنه ‏ حسب الرواية الأولى وهى الأقوى ‏ قوله : 
«ما أن يغنى ذلك شيا > » وحسب الرواية الثانية قوله : « لعلكم لو آم 
تفعلوا كان خيرا » م وحسب الرواية الثالشة قوله : « لو لم تفعلوا 
لصلح » ء 
وتلك العبارات جميعا لا تفيد آمرا آو نهيا » ولا يستفاد منها 
کم تکلیئی ء واذا كان الأمر كذلك » فان القوم پكونون قد غلطوا فى 
ظتهم آنه عليه الصلاة والسلام نهاهم ٤‏ وهو ما انتهی اليه الامام 
أن ڈمة(“ » 


وغى هذا البيان كفاية للرد على من يدعى آنه عليه الصلاة والسلام 
نهاهم عن تلقيح النخل » وأنه ا فسدت الثمار أحلهم من ذلك النهى » 
تخحة آن النھی کان من رأبه »أو ان الٰنھی کان فی آمر من آمور الدنا 


ثانا أن الرواية الأولى وهى الأقوى لم يرد غيها ما يدل على 
التفرقة بين آمور الدين وأمور الدنا ٤‏ ولم يرد فيها كذلك ما بيد التغرقة 
فين ما آمر یه من الدين وما آمر به من رآبه 8 وکل ما جاء فها س عد ن 
علم عليه الصلاة والسلام آنهم تركوا تلقيع النخل _ قوله : « ان كان 
بنفعهم ذلك فلیصنعوه فانی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ء ولكن اذا 
حدثتکم عن الله شیا فخذوا به فانى لن آكذب على الله عز وجل » ء 
عليه الملاة والسلام مما يفيد الظن لا بتعاق به أمر ولا نهى ولا اباحة ۽ 


() رأجع فى ذلك مجموعة فتاوى الامام ابن تيمية ج 1۸ ص ٠١ ٠١١‏ 
حیث يقول ۷« وهو عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينههم عن التلقيج لكن هم 
غلطوا فى ظتهم أنه نهاهم » كما غلط من غلط فى ظنة أن « الخيط الأبيض » 
۷ واالخيط الأسود » هو الحبل الأبيض والأسود.. 


ولا بسنفاد منه آی حکم تکلیفی ولا بعد بالتالى سنة؟ ء 

تالا ورد فى الرواية الثانية قوله عليه الصلاة والسلام : 
« انما آنا يشر أذا آمرتام شىء من دینکم فخذوا به > واذا آمرتنكم 
یشیء من رآیی فانما آنا مشر ++ * 

لكن عقب على ذلك عكرمة ‏ راوى الحديث ‏ بقوله : ( آو نحو 
ةا » وقال النووى نسارح الحديث :» ولفظ الرأی انما اتی به 
عكرمة على المعنى لا آنه لفظه عليه الصلاة والسلام » ٠‏ 


وى ذلك ما بشكك فى تلك العبارة » ولا بعطى حجة ن بتمسك 
يھا قاہہدا! التغرةة دان le‏ آمر ده الرسول عليه الصلاغ والسلام هن الدين 
وما آمر يه من رآیه » کل ذلك فضلا عن آن الرواية الثانية كلها س التی 
وردت فیها فاك العبارة ‏ قل قوة من الروأبة الأولی كما غدمنا ه 

رایعا س جاء فی الرواية الثالذة س وھی آقل الرواباث وة 
قوله عابه الصسلاة والسلام :» آنتم أعلم يمر دنیاکم ) + فما هو 
المتصود بتلك الجملة ؟ وهل يفهم منها ما راده بعض الكتاب من آن. 
اناس بستقاون بالتشریع فی آمر الدئيا حثى لو ورد فيا سنة منه 
عله الصلاة n‏ > لأن آغلب سنته فی آمور الدتيا يسنة غير 

ثبل أن نجيب على ذلك الؤال نوجه النظر ألى ما آشار اليه 
(V‏ وقول أبن قيمية تعقيباً عئی ذلك ویعد أن ضرب أمثلة على طن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ « ولا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيا فيكون 
الأمر بقلاف ما ظنوه ) » والوم كما يقول أن الله تبارك وتعالى لا يترك رسوله 
على هذا الظن بل يبين له الأمر على حليتة بعد ذلك . ونقول اضافة ذلك أن 
الشرع 3 بۇخذ من ذلك الظن بل من اليتين الذی يتلو ه ء ر اجع یما تقدم مجمو عة 
فتاوی این ئیمپة د 1۸ › ص !۱ › ۲أ . وراجع كذاك الیمانی : الأنوار 
الكاشفة ... المرجع السابق حت بقول فى ص ١ ۲١‏ فونه صلى الله عليه 
لم فى حديث طاحة ١‏ ١ا‏ أظن يغنى ذلك سينا » اخبار عن ظنه »> وكذلك 


و 
کان ظنه ٤‏ فالخبر صدق قطما ؛ وخُطا الظن ليس كذبا » ة 


۳۷ س 


الامام مسلم من آن ما جاء فى الروايتين الأولى والثانية أصح مما جاء 
ف الرواية الثالثة لأن « حمادا » أحد رواثها كان يخطىء . 

ونوجه النظر انيا الى أن انثزاع بعض الكتاب تلك الجملة وحدها 
من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والتشبث بها لاقول بأن آغلب 
شنقه فى آمور الدنيا ليس سنة تشريعية ملزمة » هو آمر غريب : 

فقد أخذوها من آقل الروايات قوة !! 

وانتزعوها من سياق ألرواية ألتى وردت فيها لتعطى معنى 
معنا !! 

تم تجاهاوا آلاف السنن التى وردت عنه عليه الصلاة والسلام 
وشرع بها فى أمور الدنيا ‏ سننا تشريعية مازمة !! 

هل نترك تلك السنن كلها من أجل آنه عليه الملاة و والسلام قال 
مرة فى مناسبة معينة : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » ؟ 

اننا لأ نسلم بذلك الفهم » ونعتقد أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
« آنتم آعلم بأمر. دنیاکم » لا ینبغی آن ينتزع أنتزاعا من الحديث أو أن 
يفسر منفصلا عن الحدیث کله بمختاف روابانه » لأنه حدیث وأحد ورد 
فى مناسبة واحدة وان نقل بروايات مختلفة . 

والقواعد العامة فى التفسير تقضي بتفسير ذلك القول وغهمه 
فى ضوء سباق الحديث كله ألوارد فى قصة تأبير النخل ء 

وقد ثبين من اأحديث الذكور _ يمختلف رواباته ‏ آنه عايه الصلاة 
والسلام لم ينه عن آبير النخل » وآنه ظن أن ألتأبير لا يفيد شا ٠‏ فلما 
بانت فاکدته م آباحه لهم بقوله : « أن كأن ينفعهم ذلك قليصنعوه » » وذلك 
كما جاء فى الرواية الأرلى 


فاذا وضعنا قوله عليه ألصلاة والسلام فى الرواية الأخيرة : 


» ( نتم آعلم دامر دفیاکم »الى جوأر العبارة المتقدمة ء لكان المعنسى : 


) عبد الرحين بن یحټی المعامى اليمانى : الانوار الكاشفة ة مرجع 
اا ص ۴۹ ة 


۴ س 
» ان کان پنفعکم التأبير فأيروا » فآنتم أعلم بهذا التأبير الذى هو من أمر 
دنیاکم » 
ومما لا شك فيه آن وله عليه الصلاة والسلام : « نتم آعلم بأمر 

دنیاکم ». لا يمکن آن يفوم أو يفسر الا على ذاك النحو الذى قدمناه > 
ولا پستساغ فهمه منفصلا عن بقية روايات الحديث ء يدل على ذلك 
آننا أو حاولنا فوم تلك العبارة من خلال الرواية التى جاءت فيها وحدها 
أشعرنا آن هناك عبارة محذوخة ينبعى تقديرها » تلك العبارة المحذوشة 
المقدرة هى قوله عليه الصلاة والسلام فی الرواية الأول : « إن كان 
ينفعهم ذلك قلیصنعوه ) * 

واليك الرواية الثالثة التى تدل على ذلك : 

« ۰ءء عن آنس أن ألنبى بر مر على قوم يلقحون فتال : لو لم 
تفعلوأ لصاح ء قال : فخر ج شسيصا فمر بهم فقال : مالنخلكم ؟ قالوا : قلت 
كذا وكذا ء قال : نتم آعلم بآمر دنیاکم ۰۰ » ۰ 

فمادڈ! بعنی قوله علبه اللاة والمسلام : » نتم آعلم باهر دنیاکم « 
بعد أن قالوا : « قلت كذا وكذا » ؟ 

آلا يعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد رخص لھم آی آباح لھم 
تلقبح النخل ؟ وهذا ما يستفاد على غاية البيان اذا وضعنا الى جوار 
قوله عليه الصلاة والسلام : « انتم آعلم بأمر دنیاکم » > قوله فی 
الرواية الأولى : « ان كان بنغعهم ذلك فليسنعوه » > ليكون المعنسى ‏ 
کما قدمنا ‏ :« ان کان ينفعگم ذلك ہے آی الثاییي _ فلتصنعوه فأنتم 
آعلم بأمر دنیاکم + 

وعلى ذلك فان الحدیث ہ بهذه الصورة ‏ يفيد حكما شرعيا هو 
اباحة تلقيح النخل ما دام فيه مصاحة ۳ ء 


(۸) انظر رآيا آخر لفضيلة الشيخ محبد الخضر حسين حبث يتول : 
« أما واقعة تلقيح النخل » فثد بين علية الصلاة والسلام من أول الأمر أن 
قوله : « لو لم تفعلوا لصح » آنما هو بمقتضى الظن بقولة : « ما اظن ذلك يغنى 
شينا» ٠‏ فهو بمثابة قوله؛أظن انكم لو لم تفعلوا لصلح » لان اعتاقاد سببية أمر = 


۳۹ س 


٩‏ س وغاية ما يدل عليه حدیث تأبير النخل آنه يضع آصلا عاما 
مؤداه أن المصملحة الراجحة تصلح أساسا للتشريع ى أمور الدنيا ٠‏ 
واكن ذلك مشسروط بالا يكون فى تلك الأمور نص من الله سبجانه وتعالى 
أو من رسوله عليه الصلاة والسلام ء لأنه لا اجتهاد مع النص » ولأنه 
حيث يكون النص فالمصلحة كل المصلحة فى اتباعه » ولا مصلحة على 
الاطلاق فى اجتابه + 

۷ وبناء على ما تقدم فنحن لا نسلم ہما ذهب اليه بعض الكتاب 
من آن الناس بوسعهم التشريع فى أمور الدنيا حتى لو ورد فيها سنة 
منه عليه الصلاة والسلام بدعوی أن إغاب سنته فى أمور الدنيا سنة 
غير تشريعية » تمسكا منهم بقوله عليه الصلاة والسلام : « آنتم أعلم 
بآمر دنیاکم 7 . 


لحصول آخر يكون باعلام من الشارع ولم يقع هنا آو بالتجربة > وهو عليه 
الصلاة والسلام لم بمارس الفلاحة لاستغراقه فيما هو أشرف مكانة وأعم 
فائدة للأمة ٠‏ فرجع الى 4ا هو الأصل ۾ وهو أن ل تأثر الا لله ٭ وعندماً تین 
له بالتجرية أن التاةيح سب فى صلاح الثمر > قال لهم ٠‏ «أنتم اعلم بأمر دنياكم» 
فالأمر فى هذه الجملة يصرف الى الأمور التى لم يتكلم فيها بتصوره جزم كواقعة 
التلقيح ٠١‏ جاء ذلك فى كتابهة « السعادة العظمى » ٠‏ جمعه وحتقه على الرضا 
التونسى ء المطيعة التعاونية > لسنة 1۴۳۹۲ ھ س 1۹۷۲م » 

() وآمور الدنيا هى ما يعبر عنها انفضقهاء بالعادات . انظر على سبيل 
المثال أبن تيمية فى مجموعة الفتاوی ج ۲۹ ص ۱١‏ س ۱۸ حيث يقول : ان 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم > 
وعادات يحتاجون اليها فى دنياهم . وقد أدخل ابن تيميبة فى العادات : البيع 
والهبة والاجارة والأكل والشرب واللباس ,. وادخل فيها الشاطبى س اأضاية 
الى ذلك النكاح .. اتظر الموافقات > المرجع السابق ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1١١‏ .. 

)٠١(‏ ويبدو أن الاحتجاج بثك الرواية من حديث تأبير النخل يرجع 
الى تاريخ ديم . نقد شن المرحوم الشيخ أحمد شہاكر ب أثناء تعلياقه على 
الحديث فى مسند الامام أحمد م هجوما منينا على المحتجين بها »> فكان مما 
قاله : « وهذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر وصنائع أوروبافيها منعبيد 
المستشرقين ٠‏ وتلامذة المبشرين »> فجعلوه أصلا يحجون به أهل السنة > 
وانصارها » وخدام الشربعة وحماتها » اذا أرادوا أن ينفوا شيا من السنة ء 
وان ينكروا شريعة من شرائع الاسلام فى المعاملات وشثون الاجتماع وغيرها > 
يزعمون ان هذه من ئون الدئيا يتهمسکون برو أية انس :» آنتم اعلم ب 


e + e 


می ر ي الملا وال ر ا ل به ا 
من العلماء ٣‏ 


ويؤكد العنى الذى ذهبنا اليه ما ذكره الامام الشساطبى فسى 
اموافقات م وهو يرد على من قال بان امصالح الدنيوية تعرف بالتجارب 
والعادات » اذ قال عليه رحمة الله : « ٠١‏ بعض الناس قال : أن مصالح 
الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف الا بالشرع م وأما الدنيوية فتعرف 
بالضرورات والتجارب والعادات والظتون المعتبرات » ١ءء‏ هذا قوله , 
وفیه بحسب ما ثقدم نظر » آما أن ما يعلق بالآخرة لا يعرف الا بالشرع 
فكما قال » وآما. ما قال فى الدنيوية فليس كما قال من كل وجه > 
يل ذلك من بعض الوجوه دون بعض » ولذلك ا جاء الشرع بعد زمان 
فترة تبين به ما كان عليه آهل الغترة من انحراف الأحوال عن الاستفامة 
وخروچهم عن مقتضى العدل فى الأحكام » ولو كان الأمر على ما قال 
باطلاق لم يحتج فى الشرع الا الى بث مصالح الدار الآخرة خاصة » 
وذلك لم يكن » وانما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة مها ء. 
وقد بث فى ذلك من الثصرفات وحسم من أوجه الفساد التى كانت 
جارية ما لا مزید عليه ٩»‏ . 


ويؤكد المعتى نفسه الامام ابن شمبة بقوله أن « البيع والهبه 
والاجارة وغيرها هى من العادات التى يحتاج الئاس الها فی معاشوم سس 
= بأمر دنیاکم ) ٠.٠‏ والحديث واأضح صريح › لا يعارض نصا ؛ ولا يدل على 
عدم الاحتجاج بالسنة فى كل سآن » لان رسول الله جه لا ينطق عن الهوى > 
قکل ما جاء عنه فهو شرع وتشریع : وان تطیووه تهندو؟ ) ( النور : ٤ه‏ ) 
وانما كان فى قصة تلتيح الذخل أن قال لهم : « ما أظن ذلك پغنی شیا « 
فهو آم يامر ولم يتبه ٠‏ ولم يخبر عن الله » ولم يسن فى ذلك سنة » حتى 
يتوسع فى هذا المعنى الى ما يهدم به صل التشريع 4 بل ظن »> ثم أعتذر. عن 
ظنه » قال : « فلا تۇاخذونى بالظن » ؛ فأين هذا مما يرمى اليه أولئك » هدانا 
ألله وآياهم سواء السبيل » م المسند للامام أحمد > طبعة دار الممارف سنة 
1¥ 2 مسند طلحة بن عبید الله ٤‏ ص ۱۳۹۳ ۰ هامش ۱١۹١‏ . 

٠ ۳۳ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤) الشاطبى : الموافقسات » المرجع السابق‎ )١١( 


سس لي س 
کالأکل و اشرب واللباس - وأن الشريعة قد جاءت فى هذه العادات 
نالآداب الحسنة م فحرمت منها ما فيه فساد »> واوجبت ما لا مد منه ٤‏ 
وکرهت ما لا ینبغی » واستحبت ما فيه مصلحة راجحة فى آنواع هذه 
الحادات ومقاديرها »۳ ء 
والأمر الذى لا شك فيه أن لفظ « الشريعة » فى عبارة أبن تيمية 
یدخل فيه سنته عليه الصلاة والسلام » وهو ما صرح به فی عبارته 
التالية :« من العدل فى العاملات ما هو ظاهر یعرفه کل خد بعقله 
كووب تسلیم الثمن عل الشترى وتسلیم المي على البائع » وتحريم 
تظغزف الكل واليزان » ووجوب الصدق والبيان » ومنه ما هو خفى > 
جاعت به الشرائم » فان عامة ما نهى عنه الكتاب وألسنة من العاملات 
:د الى تحقيق العدل والنهى عن الظلم : حقه وجله ء مثل كل المال 
ابال وش من ألربا والميسر م وأنواع الريا والمیسر التى نهى عنها 
النتى :لار : مثل بیع الغرر + وبيع خبل الحيلة > وبیع الطير فى الهواء 
وال مك 2 ى الماء وال الى أجل غیر مسمی م وبیسحع اأصراة ‏ 
واللامسة والنابذة » وازابنة والمحأقلة » والنجس > وبيع الثمر قبل 
يڌو صلاحة ٩۳4‏ ء 
فأنت ترى من عبارة اين تيمبة السايقة أمثلة كثيرة من سنته 
عليه الصلاة والسلام فى العاملات وهى من آمور الدنيا كالنهى عن 
بيع العرر م وبیع المصراة » والنجش ٠‏ وبيع الثمر تسل بدو صلاحه > 
ووه شی »ل کن قو بان ست فی اك لامر سن في رة 
هل يمكن القول _ فى مواجهتها _ بأن المسلمين آعلم بآمور دنياهم ؟ 
قد جیب على ذلك عض الكتاب بان ستته فی اك الأمور نة 
تشريعة لأن مصدرها الوحى ٠‏ وأكنا نقول اوم : یف عرغةم ذاك ولم 
برد فى الأحاديث الواردة بها ما يدل عليه ؟ ء 
)١(‏ اين تيبية : مجموعة الغتاوى “٠‏ المرجع السابق o: ۲٩ = ¿٤‏ 
ص ¶ س 1۸ ۰ 
(۱۳) أبن تيمية : محموعة الفتاوى » المرجع السسابق ¿٤‏ ج ٠ ۲٩‏ 
ص ۱٦‏ س ۸ا ۰ 


المبحث الثالث 


اذا غضضنا النظر عن سلامة العيار المتخذ اساسا لتقسيم اسنة 
الى سنة تشريعية وغير تشريعية » وعن صلاحية الدليل الذي يستند اليه 
الله عليه الصلاة والسلام الى سنة نشريعية وغير شريعية ء وبأن الدليل 
على ذنك هو حدیٿث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الوارد فى تابر 

ألنخل » اذأ سلمنا بذاك كله ء اننا لا نوافق مع ذلك ومن ناحية 

ونعتقد آن القاثلين بذلك قد فاتهم تحصيل المعنى الدقيق للتشريسمح 
فی الاسلام * 

| اأتشريع ومعناه فى الاسلام : 

يجمع آهل ألسنة على آنه لأ حكم لأغعال العقلاء قبل ورود الشرع. 

وديل ذلك قوله تبأارك وتعالى : « وما كنا معذبن حتى لبعث 
رسولا ١)‏ وقوله : « لتلا بون اناس على الله ححة بعد الرسل ٠0»‏ 

وما کان لا حکم لأفعال العباد قبل ورود الشرع »> فان هذا 
الشرع ‏ عند وروده ‏ يتعين أن يكون مبينا غاية البيان الحكم الشرعى 
فى كَل فعل من أفعال العباد ء وفى ذلك يقول الحق شارك وثعالى : 
أیحسب الاشسان أن يثرك سدی »)0 ۰ ب« والسدی » کما یول مجاهد 
والشافعى وعبد الرحمن ين ريد بن أسلم من درك فی ادنيا مهملا 

) الآمدى : الإاحکام فى أصول الإحكام > طط نة AY‏ | ھ 4 مۇسسة 
النور للطباعة ء الریاض ٤١‏ د ٤ ١‏ ص !إ٣‏ ١ءء‏ 


ا(١)‏ الاسراء : وإ ة (۳) النساء : ١إ‏ . 
©) القيامة : ۴١‏ .. 


س۳ 


لا بۇمر ولا بنھی“ ء والمعنی أن الله .تبارك وتعالى لا يثرك الانسسان 
دون آوامر منه أو نواه تبين الأحكام الشرعية لسائر أغعاله ء 

ويناء على ذلك فاننا نسلم م الامام الشسافعى رضوان الله عليه 
بآن تل نعل لابن آدم » لله فيه حكم » يتعين معرفته والومول اليه ٠‏ 
وخذا الحکم تد ببینه الله تبارك وتعالی فی قرآته » وقد بپینه رسوله 
سلوات الله وسلامه عليه فى سنته ¿ وقد يستنبطه العلماء اجتهدين 
من القترآن والسنة ء وهو امأ يكون الوجوب أو الحرمة أو الندب 
أو الكراهة أو الاباحة" ء 


واهذا الذى نقوله هو ما عتاه علماء الشريعة بقولهم ان الشريعة 
قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع من أحكام الشريعة ٠‏ 

ويذلك بتحدد معنی التشريع فی الاسلام * 
الشرعى لكل فعل من آفعال اأكلفين سواء اکان ذلك الحكم هو الوجسوب 
بالعادات ‏ آى بأمور الدنيا كما يسميها بعض الكتاب الحدثين ‏ أو تعلق 

ویناء على ما تقدم » فان کل ما نقل عن رسول الله چت من قول 
أو فعل أو تقرير لابد وأن يستفاد منه حكم شرعى بالوجوب أو الحرمة 
أو الندب أو الكراهة أو الاباحة » وسواء تعاق هذا القول أو الفعل 
أو التقرير بأمر من آمور الدين أو بأمر من امور ألدنيا » لأن كل فعل 
من العبد لله فيه حكم كما قدمنا ۰ 

وهذا هو ما عناه يحق الامام ابن تيمية حين سثل عليه رحمة الله : 
« ما هو الحديث النيوى ؟ آهو ما اله فى عمره أو بعد البعثة ؟ 


)٥(‏ ابن کثیر ٤‏ ھک ) ٤‏ ص )٥‏ ٭ 
)١‏ تلك هى الأقسام الخہسة للحكم التكليفى . 


س س 


فأچاب رحمه الله : ب« کل ما قاله بعد النبوة وآقر عليه ولم ينسخ 
فهو قشریع e‏ لک كن التشريع نتمعن ألأيجاب والتصريم والااحة 4 
ویدخل فى ذلك ما دل عليه من النافع فى الطب م فانه يتضمن اباحة ذلك 
الدواء والانتفاع به ٤‏ فهو رع لاباحته » وقد یکون شرعا لاستحبابهء ء٠۰‏ 
والقصود أن جمیع آقواله بستغاد منها شرع 7 8 
¢% # # 
س عدم آدرآك معنی النشريع آلاسلامی أوقع آلکثړین فی خط : 
وعدم ادراك ذلك المعنى الدقيق ال نري الاسلام ی آوقع الكثيرين 
ا سما من رجال القانون فى الخطاً عند تعرضهم للكتاية فی تشر 
الاسلادی ٭ فقصر بعضهم و وصف التشريم على الو لچب والحصراأم ۽ 
ونغاه عن الندوب والكروه والباح » وآدخل بعضهم المندوب والکروه 
فى التشريع ونفاه عن المباح وحده + ویمکن ملآاحظطة ذلك کله من البحوث 
الى قسمت السنة الى سنة نتشريعية وغير نشريعية ء 
فالأستاذ الدكتور عبد الحميد متولی م ی بحث له بعنوان 
« مثى تعد السنة مصدرا من مصادر الشريعة » » ضمنه كتابه « مبادیء 
نظام الحكم خی الالام « کب بقول : ان أبن حزم دری أن السخنة 
القوادة وحدها ہے أ دون السنة الفعاية والسنة التقريرية س ھی التى فلعد 
تشر ها 6 


والحق آن اسن حزم ام بقل ذلك على الاطلاق ؛ 

آما كيف استخلص هو ذلك ؟ فان ابن حزم فرق بين آقوال الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته » فذكر أن سفة الرسول القولية 
تفيد ألوجوب » وسنته الفعلية نفيد الندب ء وسئثه التشريرية تفيد 
الاباحة ٠‏ فاستخلص هو من ذلك أن سنة الرسول القولية لأنها تفبد 
أأوجحوب ھی وحدها التى تعد فشرعا > آما ما عداها م سنة فعاية 
أو تفربرية فلا تعد كذلك » نها لا نقد الو وچجوب ل تفدد الندب 


أو الأباحة ٠‏ مع أن الندب والاباحة من الأحكام الشرعية ٠‏ 


(۷) أبن تيمية : مجموعة الفتاوی ؛ ج 1۸ ٤‏ ص ١إ ١١‏ . 
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والىك عيارته التي تدل على ما ذكرناه : « على آن لاین حزم بهذا 
المدد رأيا بختلف به عن ذاك الرآى السائد بين فقهاء الشريعة » ويثلخص 
زأيه دى آن السنة القولية وحدها ‏ دون السنة الغعلية أو التقريرية - 
هى التى تعد تشريعا » أو على حد تعبيره تدل على الوجوب » ما الغعل 
فهو فى رآبه غير واجب م انما يكون لنا مجرد قدوة أو أسوة » والأسوة 

کما قول این حزم مسثحسنة وليبست بواجية ء آما الاقرار _ 

أو اأسنة التقريرية فحکمه فیما یری ابن حزم الاياحة )0“ . 

والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا نفى بدوره وصف التشريع 
عما فعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل العادة دون العيادة > 
وضرب مثلا لذلك بعدم آكله عليه الصلاة والسلام الضب »> وبحبهالكتف 
من الشاة , 

وهذا التعميم على جانب كبير من الخطورة أذ بثرتب عليه فى 
صفة التشريع عن كل أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه خارج 
نطاق العادات » وهو أمر لم يقل به أحد من العلماء ء 


ومع ذلك فنحن نعتقد ‏ ومن واقع الأمثلة التى ضریھا للعادات _ 


آنه يقصد من العادات أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه التر. 


تفند الأياحة لا تلك التی تفيد الموجوب آو الندب ء 


ودلل ذلك أ و أن مثله لا دعوب عة ان العلماء منذقون على أن 
عدم اکل ا رول عله الصلاة و ای 7م الضب ٤‏ ود سه للکتف دن 
الشاة فد اداحة هذين الأمرين وأمثاليما 021 ولولا آنه لا بعر 


8) د . عبد الحميد متولى : مبادیء نظام آلھکم فی الاسلام + المرجسع 
السابق ١‏ صر ۷1ا بعدها . 

(0) د ٠‏ محمد سليم الموا : السنة التشريعة وغر التشريعية ء ام 
السابق ص ۲ . 

8 ذلك أن القاعدة‎ )١( 
: الأشعال التى ليست قربات کا‎ 
رااجع فى ذلك : الخطيب الأيغدادي : ال‎ 


سد آي 


الاباحة من التشريع ما اعتبر نة الرسول فى هذين المثلين نة 

وثانپا - آنه فرق بين عدم أكل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الضب وحبه لكتف الشاة من ناحبة » وبين تسمية الله والأكل بائيمين 
من ثاحية آخرى مع آنها كلها آمور تعلق بالطعام کما ذکر ء فقرر آن 
القسمية والأكل باليمين ٠‏ يستفاد متها حكم شرعی لأنه بفید ندب هذا 
الأمر واستجابه ء فكأن الذى منع عدم آكل الرسول الضب أو حبه كتف 
الشاۃ من آن کون حکما شرعیا ‏ فی رآیه ‏ ہو آن کلا منهما 
يفيد الاياحة » 

واليك عبارته التى استثخلصنا منها ذلك ٠‏ 

فبعد أن ضرب مثلا للعادات بعدم أك الرسول عليه الصلاة 
والسلام الضب ؛ وبحبه كتف الشاة قال : « ولعله من الطريف هاا 
آن نقارن بين هذه الأمور التى هى بلا شك من العادات وبين أمر يتعاق 
بالطعام هو بلا شك من السنة التشريمية ٠‏ ذاك هو ما رواه السيخان 
عن عمر بن آبى سلمة آن رسول الله يړ قال له وهو غلام : « اغلام : 
سم الله » وکل ميك وكل مما يليك فذاك م وهو آمر متعلق بطريقشهة 
الكل أمر تشريعى بدليل القراشن الكثيرة التى أوضحها ما تواتر عنه لر 
من آنه « کان يحب الیمین فی آمره کله » ء فهذا الحديث وما حاط به من 
قران يغدد حكما تشريعبا هو استحباب استعمال اليمين فى الأكل أو الذدب 
لذلك » وآنه اس من مسائل العادات التى يترك مرها الى كل فرد وما أحب» 
آو الثى خير بتغير العرق آو الزمأن » ء 

وظاهر الأمر كذلك أن فضيلة الشيخ محمود شلتوت ينفى وصسف 
التشريح عن المباج ٠‏ فقد ئفى فضياته وصف النشريع عن ثلاثة أقسام 
من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام هى : 


(11) محمود شبلتوت : الالام عقيدة وشريعة ٠‏ المرجسع السايق ٠‏ 
ص 0A۸‏ 0% . 
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٠ ٠‏ - ما سبيله سبيل اإحاجة البشرية » ومثل لها بالأكل وااشرب 
والنوم والشى والتزاور والمساومة فى البيع والشراء ء 

۲ اما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعة ء 
ومثلها فى نظره كالذى ورد عنه عليه الصلاة والسلام فى شثون الزراعة 
الطب وطول اللباس وقصره ٠‏ 


۳ ما سبيله التدبير الانسانى آخذا من الظروف الخاصة » 
کتوزیع الجيوش على المواقع الحريية واختبار آماکن النزول ۰ 

- وعلق فضاته على هذه الأقسام الثلاثة بقوله : « وكل ما نقل 
من شذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك ء 
ونما هو من الشثون البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعا 
ولا مصدر تشریع + 

ونهن ايتداء لا نوافق على هذا المتعميم من فضيلته عليه زحمة 
الله ء لگنا نعنقد ان من بين ما ضربه من آمثلة ما تعلق به طلب الفعل 
أو الترك كالذى ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فی الأکل والشرب 
والتوم وطول اللباس وقصره ء من ذلك فوله عليه الصلاة والسلام : 

ا« سم الله وكل بيمينك وكل مما بلك »۳ء 

« اليركة تنزل وسط الطعام غکلوا من حافتیه ولا تاکلوا 
من وسسطه) ٩۳‏ . 

وعن آبی قتادة رضی الله عنه آن النبی چ نھی أن يتنس 
فی إلاناء2) م 

وعن عيش دن طخغة الغغارق رضی الله عنهما قال : قال ابی 
بینما آنا مضطجع فى المسجد على بطنى اذا رجل پحركنى برجله فقال 


(۱۲) متفق عليه . 
(۱۳) رواه ابو داود وانترمذی وتال حدیث خسن ص حیح . 
(۱5) متفق عليه . 
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ان هذه ضنجعة ييغضها الله قال فنظرت فاذا رسول الله مر ٠‏ ء 


وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« ما سغل من الكعبين من الازار ففى النار ي“ ء 
> انت ٿری من لك الأحاديث انها وردت فی الأكل والشرب والنوم 
رطول اللباس » ومع ذلك فقد تعلق ببعضها طلب الفعل وبالبعض الآخر 
طاب الترك ء 
ومع ذلك فنحن نعتقد أن فضبلته بنذيه صفة التشريع عن تلك 
الأقسام الثلاثة ۽ أنما قصد أن ينفى صفة التشريع عن المباح منها »> 
لأنه هو الذى لا بتعلق به طلب الفعل آو الترك ء يدل على ذلك آنه حين 
كثب عن أسباب اختلاف الأمة فى السنة » بين الاختلاف الذى بخص 
أل نة من جهة فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ء فقفسم فعل 
اأرسول من حيث دلالته بالنسية الى الأمة الى أريعة أقسام ء وذکر تحت 
القسم الرابع وهو « فعل لم يشت فيه شىء مما تقدم ل الخصوص:ة 
ولا البيان ولا معلومية الصفة الشرعية  »‏ ما يلى" : « وهذا القسم 
قد اختلف العأماء فى صفته ‏ بالنسبة الى الأمة - على آقوال ء قيل ندل 
على الوجوب » وقيل يدل على الندب » وقيل يدل على الاباحة ٠‏ والمختار 
آنه ان کان قربة آی من جنس ما یقرب به الى الله » ولم پو اظب عليه > 
دل على الندب فی حق الأمة م وأن م يکن من جنس القريات دل على 
الاياحة واأنسية لها وائما کان ھا هو المختار گنه القن من صدوره 
منه اباحته فلا یثیت ما زاد عليه الا بدلیل ) ؛ 
فاذا كان الأمر كذلك » آفلا تدخل الأقسام الثلاثة التى نفى عنما 
وصف التشريع فى الياحج بناء على ریه ؟ 
واذا كانت ولا شك تدخل فى الباح »> فان ثفيه وصف التشريح 
لیس له من تفسيي الا أن فضلته ينفى وصف التشريع عن البأاح ء 
)٠۵(‏ رواه ایی داوود باستاد صحیح . 
1 رواه اأبخساري . 
(1۷) محمود شسلتوت : الاسلام عقادة وشريعة امرحم السانق ٠‏ 


۰ ٥) ص‎ 
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تلك الأمثلة التى ضريناها من واقع البحوث التى قسمت السنة الى 


سنة تشريعية وغير تشريعية » تدل بوضوح على آن نفى صفة التشريع 
عن بعض سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ء انما يرجع بالدرجة 
الأولى الى أن هذه السنن تفيد الندب آوالاباحة . 


واذا كاتت السنن التى تفيد التدب آمرها واضح » اذ لم يمار 
فى اعتبارها تشريعاً الا الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى بناء على 
تقسير غير سليم لاحدى العبارات الواردة عن ابن حزم م فان السنن 
التى تفيد الاباحة قد يعم اعتبارها تشريعا على بعض الكتاب مما يجعل 
بيانها محتاجا الى شىء من التفصيل ٠‏ 


€ 
۴ السنة آلتى تفيد الاباحة سنة نشريعية : 


بين الفعل والترك من غير بدل ٩۳‏ 

وقد نقل الآمدى اتفاق امسلمين على أن الابأحة من الأحكام 
الشرعية » وبين آنه لم يخالف فى ذلك الا بعض العترلة“) ء 

وحجة العتزلة فى نفى صفة التشريع عن المياح تتلخص فى قولهم 
ان المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه وذلك ابت 
قدل ورود الشرع »وهو دمر دعده > فلا یکون حکما شرعا 8 


۸( المدى : الاحكام فى أصول الاحكام > المرجع السابق ٤‏ ج ١ء‏ 
صن 1۲۳ والقول : ۷ من غير بدل » يميز المباح عن كل من الواحب اأوسسع 
فى أول الوقت والواجب المخير .. 

>١ المرجع السابق »> د‎ ٠ المدى : الإحكام فى أصول الإحكام‎ )١( 
: وفى نفس المعنى راجع‎ 1۲١ ص‎ 

الفزالى : المستصفى من علم الأصول ٠‏ مكتبة الثنى ببغداد : 
صں e Yo‏ 

س محب الله بن عبد الشكور مسىلم الوت ٠‏ عبد النعلى محمد بن 
نظام الدين الانصارى : غراتح الرحموت شرح مسلم آلشضوت ٤‏ ص 11۲ 
على هامش المستصفى . 


٤ (‏ س السنة تشريع لازم ) 


س +© س 


وقد رد لم الآمدی بان آهل السنة لا ينكرون ن انتغاء!لحرج 
عن الغعل والترك ليس باباحة شرعبة ١‏ وأئما الأباحة الشرعبة عندهم 
هی خطاب الشارع بالتخبير » وذاك غي ثابت قبل ورود الشرع ٠»‏ 

وقد بقول قال : كيف يكون الياح من الشرع وهو خاضع لاختبار 
ااکلف إن شاء فعله وان شاء ترکه ؟ 

والهواب آنه اذأ كان للمكاف مثل هذا الاختيار » فاثن السارع 
الحكم هو الذی منحه آیاه ٤‏ آی آنه راقع تحت اخثياره يوضع الشارع آله 
ولآن هذا الماح فی حقبقسة الأمر _ ليس خاضعا لهوى الكلف »ء 
ققد بکون هواه غی غبره » أذ اد بود لو کان هذا لياح واجيا آو حراما ء 
ویمعنی آخر يان هذا الاختيار للمكلف ليس مطلقا بل هو محصور 
فی أمرين انين لا ثالث ليما هما آنه يجوز له أن يفعل الفعل الاح > 
ودجوز آه آل بفعله > فلا بس تطیع آن دجمل هذا القعل واحيا أو حراما 
أو مندويا او مكروهاً + 


هذا العنى آيأن عذه الامام الشاطى آلغ بیان فى قوله : 
« المقصد الشرعى من وضع الشريعة اخراج اأكلف عن داعية هواه حتى 
یکون عدا لله اختبارا كما هو عبد الله أضطرارا وأذأ كان كذلك م 
يصح لآحد آن بدعی على الشريعة انها وضعت على مقتفی نتسھی العياد 
وآغر اهم » اذ لا قخلو أحكام الشرع من الخمسة : أما الوجوب والتحريم 
غظاهر مصادمتهما اقتضى الاس ترسال الداخل تحت الاختيار » اذ بقال له : 
افعل كذا كان لك غيه غرض آم لا م ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض 
آم لا ٠٠١‏ » وما سار الأقسام وان كان ظاهرها الدخول تحت خيرة 
الكاف » فانما دخات يادخال الشارع لها ثحت اختاره »> فهى راجعة الى 
اخراجها عن اختیاره > آلا تری أن الباح قد بکون له فيه اختیار وغرذن 
وقد لا یکون › فعلی تقدیر أن لیس له فيه اختیار بل فی رفعه مثلا گیسف 
يقال : انه داخل تحت اخثیاره ؟ فکم من صاحب هوی پود لو کان الباح 
الفلانى ممنوعا »> حتى آنه اء وك اليه مثلا تشريعه لحرمه » كما بطر 


f أ‎ 


للمتنازعين فى حق م وعلى تتدیر آن اختاره وهواه فی تحصدله بود 


س 6 س 


كان مطلوب الحصول حثى لو فرض جعل ذلك اليه لأوجبه » ثم قد 
يضر الأمر فى ذلك الماح بعيته على العكس فيحب ألآن ما يكره غدا 
وبالغكس » غلا بسثتب فى قضية حکم على الاطلاق م وعند ذلك نیارد 
الأغراض على الشىء الواحد فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغر اخ 
والهوی » فسبحان الذى آنزل فى كتابه : « ولو آتبع آلحق أهوأءهم لفسدت 
اأسموآت وآلأرض ومن يهن )< فاذن اباحة الماح مثلا لا توچب دخوله 
باطلاق تحت اأختيار المكلف الامن حيث كان قضاء من الشارع » واذ ذاك 
يكون اختياره تاعا لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من تحت الاذن 
الشرعی ٠‏ لا بالاسترسال الطب ۲ وهذا هو عين اخر راج ا لكلف عن 
داعية هواد حتی يکون عبدا لله »2 ء 


ولا يتوهمن أحد أن القول بان المباح من الشرع هو آمر نظرى 
لا ينينى عليه آهمية عملية م ذلك أن تقرير هذا الآمر لا نخلو من غوأكد 
عملية فسوی ها يعض الآمثاة : 


منھا ما رو اه عد الله ین حعفر رهی الله عنه قال :< رأیت 
رسول الله اکل القثاء بالرطب » ٠‏ 


ولا خلاف فى أن هذا الفعل من الرسول صلوأت الله وسلامه عأبه 
يغيد أباحة آكل القثاء بالرطب . 

وايأحة اكل الفثاء بار طب على ۽ حانب کییر من الأهمدة ألعملية س 
ولاحظ أن الأمر يتعلق هنا بالأكل ا أن وما ممن سلك طريق الصلا 
والتزهد قال لا يحل لاقكل أن بأكل تاذذا أو على سبيل التشهى والاعجاب» 
ولا يأكل الا ما لايد منه لاقامة الرمق ء فلما جاء هذا الحديث سقط 
قول هذه الطائغة » وھ لح أن اکل لے لکل شهدا وتلذذا ۰ 


وقالت طائفة 


آخری انه ليس لأحد آن يجمع بين يتين من الطعام ؛ ولا يين ادامين 


(چچ) المۇمنون : ¥1 . 
(۲١‏ الشاطبى : الموافقات ؛ الرجع السايق > 
وما بعدها 5 


0 س 


على خوان » فكان هذا الحديث أيضا ردا على هذه الطاثفة » ومبيحا 
أن يجح الانسان ین ونين وبين ادامین ٠ ٩‏ 

ومن الأمفلة كذلك على الأهمية العملية لكون ا باح من الشرع » 
أعتبار القيافة دلبلا على ثيوت النسب وهو ما ذهب اليه الالكية 
والشافعية ٠‏ والأدل فی ذلك ما رو عن عاق رفى الله عنها تالت : 
» دھ ل علا ی ر ذات وم مسرورا ترق آسارير وڪهه فغال : 
آلم ترى أل ی مجزز الدلجی ٤‏ نظر آنفا الى زید ین حارثة » وأسامة بن 
زید » فقال : (« هذه الأقدام بعضها من بعض » ء وكان الكقار بقدحون 
فی ڏسب أسامة رکی الله عنه آنه کان اُسود ددد السوأد وکان 
فی هذه الحادئة _ مجزز المدلجى على القيافة واستبشر بمقالته التى 
قالها فى زيد وأسامة »۳ ۰ 

ونخأص من ذلك كله الى آن سنته عليه الصلاة والسلام الئى 

3 f 
: وتشریع لازم‎ ٠۰ السئة كلها نشريع‎ 

الى سنة تشريعية وغير تشريعية ٠‏ ونعتقد أن كل ما نقل عنه عليه الصلاة 
والسلام من قول أو فعل او تقردر هو و تشریع » اذ یستفاد منه حکم شرعی 
بالوجوب أو الحرمة آو الندب أو الكراهة أو الاباحة »> وسواء تعلق 
وله عابه الصلاة ة والسلام أ و فعله أو تقربره بآمر من آمور الدين ای 
بالعبادات » أو بآمر من آمور الدنيا أى بالعادات ٠‏ 

واذا كانت السنة كلها تشريح فى بالضرورة تشریع لازم ٠‏ 

فى ذاك يقول الامام الشافعی رضى الله عنه : « وقد سن رسول الله 

(إ) الخطيب البغدادى : الفقية والمتفقه › المرجع السامبق > المجلد 
الأول > سن ٠۳١,‏ وما بعدها . 

(۲۲) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة »› المرجع السابق ٠‏ 
س ٥¥‏ وما بعدها . 


تہ ٣ث‏ ست 


مع کتاب الله وسن فیما لیس فيه بعینه نص کتاب ۰ وکل ما سن 
فقد آلزمنا الله اتباعه م وجعل فى اتباعه طاعته» وفى العنود عن اتياعه 
الله مخرجا ۰ ¢ ویقول فی موضع آخر : « وأولی آلا يشك عانم 
فی لزومها وآن يعلم آن أحكام الله تم آحكام رسسوله لا تلف ۽ 
وآنها تچری على مثال واحد )2 ؛ 


ویقول رضی الله عنه فی موضع ثالث : « واستدل آنه لا تخالف 
سنة آہدا کتاب الله ون سنته وان لم يكن فيها نص كتاب لازمة ء٠ ٠»‏ . 

وقد استدل الأئمة على لزوم السنة بآيات قرآنية عديدة نذكر منها 
قوله تبارك وتعالی : 


« يا يها الذين آمثراً أطيموا الله وأطيعوا أأرسول ١١0» ٠۰‏ . 

« وأطيعوا آلله والرسول لعلكم ترهمون ٩)»‏ ۰ 

د « من يطع الرسول فقد أطاع الله ١)‏ . 

« وما آتاكم آلرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو! ٩٩‏ ۰ 

س « فليحذر آلذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة ٠ ٩۲‏ 

= وما کان ومن ولا مۇمنة اذا قفی الله ورسوله آمراً ان يگون 
م الخيرة من أمرهم (DG‏ + 

«قل آن کنتم تهبون أله فأتبعونی یحببکم الله ۰۰ »۳ . 

ووجه الاستدلال بهذه الآیة کما یقول الآمدی أنه سبحانه وتعالى 
جعل المتايعة أرسوله لازمة من محية الله الواجية ء فلو لم تكن المتابعة 
(۲۴) الشافعى : الرسالة > بتحقيق وشرح أحمد محمد شسساكر 
سنة ۱۳.۹ ھ ٤‏ ص ۸۸ + 

. ۱۷۴ ص‎ ٤ الشامعى : الرسالة » المرجع السابق‎ )۲١( 

.. ۱۹۸ الشافعى : الرسالة > المرجحع السابق ص‎ )٠١(' 


() النساء : ۵4 . (۲۷) آل عمران : ۳۲ , 
۸ النساء : ۸ . (۹) الحشر : ۷ . 
() الور : ٦۳‏ .. الاحزاب : ۳١‏ ء 


(۳۲) آل عمران : ۳۱ : 


e O 


لازمة آرم من عدميا عدم المحية ألواجية ¢ وذلك حرام بالاچماع ° e‏ 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسسنة من كان برجو 
الله وآليوم الآخر ٠ء ٠ ٩0»‏ 
زووجه الاحتجاج دهده الآية کما قول الآمدی آنه سی اف4 وتعالی 


جمل التأسى بالنبى عليه الصلاة والسلام من لوازم رجاء الله تعالى 
واليوم الآخر ء٠‏ ويلزم من عدم التأسى عدم اللزوم وهو الرجاء اله 
واليوم الآخر وذلك كر ٠‏ 

« انما الؤمنون آلذين آمنو | بالله ورسوله واذا کانوا مغه على 
آمر جامع لم بذھبوا حتی يیستاننو ه » أن آلذين يستأفنولك آولنك الذين 
يۇمنون بالله ورسوله »7 ء ويقول ابن القيم فى هذه الآية : ذاذا 
جعل الله من لوازم الايمان آنهم لا يذعبون مذهبا اذا كانوا مع 
الا باستگذانه » فأولی آن یکون من لوازمه آلا پذهبون الى قول ولا مذهب 
علمى الا بحد استگذانه » وآنه عرف بدلالة ما جاء به على آنه آذن فيه" ء۰ 

ولقد علم الصحابة رضوان الله عليهم آنه عليه الصلاة والسلام 
لا ينطق عن الهموى وآنه أدرى الخاق بمقاصد الشريعة وحدودها 
ومرامیها » ولذلك غقد کائوا يلتزمون حدود آمره ولهبه ويعونه فی 
عباداته وفی معاملاته + وبلغ من اقندائهم به اتهم کانوا يفعلون ل 
ما بترك دون أن يعلموا اذلك سببا أو پسألوه عن علته وحكمته ء 


ویترکون 
فد أخرج البخارى عن این عمر رضی الله عذهما غال : أتخدذ رسول الله 
خاٽها من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب > تم نيذه النبى س 


Î 


وقال : « انی لن آلسه آیدا » فثيذ الناس خواتيممم ٭ وبلاھظ آنھا مہ 


(۳) الآمدى : الأحكام فى أصول الأحكام » الرجع اأسابق ٠‏ 
ص ۱۸١‏ وما بعدھا ۰ 

9 الاحزاب : ۲١‏ ء 

٠ ا¥مدى : الأحكام فى أصول الأحكام »> المرجع السابق‎ )٣١( 
4 ھں 14 وما یهد ها‎ 

٠ ۲ * النور‎ )۳١ 

(۳۷) ابن الفيم : اعلام 'الموقەين + < ۲ ٤‏ ص ۸ ٠‏ 


EES 


e 8 

جاصة بالتزين ء اتخذ الرسول فيها خاتما من ذهب وذلك قبل أن 
یعرمه على رجال مته ۰ 

وهكذا كان الصحابة معه فى حباته بعتبرون قوله وغعله وتفربره 
حکما شرعیا لازما لا بختلف فى ذلك واحد منهم ء 

واذا سلمنا مع الامام الشافعى رحمه الله بآن كل ما سنه رسول 
الله صلوات ألاه وسلامه عليه « ألزمنا الله اتباعه » » كان علينا أن نحدد 
معنى هذا اللزوم ء 

ونبادر الى القول آن لزوم السنة لا پعنى ن كل ما سنه عليه 
الد.لاة والسلام هو « واجب » يجب فعله » فقد يكون « واجبا » فيلزمنا 
اتباعه عای آنه وأجب > وقد کون « مندوبا » فیلزمنا اتباعه على أنه 
متدوب » وقد یکون « مباحا » فیلزمنا آیضا اتباعه علی آنه مباح ٭ 


ويذلك نستطیع آن ذ3د معئی لزوم السنئة م 

فمعئی ازوم ألسنة آذه يقعين على المسلم الأمتثال لسا مدر عنذه 
عله الصلاة والسلام من قول و قعل أو و فقردر عا ى الوجه الذي صدر مه 
واجيا کان او مندويا آو ا * 


واس معنى « ازوم السدة ) أن ما حاءت یه من أحکام تكليفية 


كلها » ذلك أن نلك الأحكام ليست كلها على درجة واحدة من حيث 


واج 
ثرها التكليفى غمنها الواجب ومنها الندوب ومنها الاح 8 

وعدم ادراك « الأزوم » بهذا العنى هو الذى آوقع عديدا من 
الکتاب - لا سيما من رجال القانون _ غى الخطا ء فظنوا أن ازوم 
اة يعنى وجوبها آى ی وجوب کل مأ جاءت به من آحکام » مع ان من 
هده الأحكام ما بفید الوجوب ومنذوا ما بفدد الندب ه ومنها 


وقد فهم هذا المعنى » للزوم آأسنة الخقهاء الأعلام 6 
فى ذلك يول الآمدى « غمعظم الأئمة من الفقهاء والتكلمين متفقون 


8٦‏ سه 


على آنا متعبدون بالتآسی به فی فعله » واجبا کان أو مندوبا أو میاحأ » - 


ويقول : إ١‏ واتابعة والتأسى فى الفعل هو آن يفعل مثل ما فعل على الوجه 
الذی فعل من أجل آنه فعل ٩»‏ ء 


% % 


. الآمدى : الأحكام فى أصول الأحكام > المرجع اتلسابق‎ )۲٢( 
. وما یعدها‎ ۱۸١ ص‎ 
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ابحت الرابع 


قى رد النتائج آلترتبة على تقسيم آلسنة 
رتب القائلون بنتقسيم ألسنة الى سنة تشريعية وغير فشريعية على 
ا التقسيم » نتيجة فى غاية الخطورة هى نفى صفة التشريع عن 
جزء بير من سنته عليه الصلاة والسلام وهو الجزء الذى أطلقوا عليه 
«رالسنة غير التشريعية » ء 
ويشمل هذا الجزء فى رآى ذلك الفريق من العلماء 
ا لموضوعات التالية : 


1 ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام وکان مسننده الخيرة 


والتجربة مثل الذى ورد فى سثون الزراعة والطب ء 


س ما فعله على سيبل العأدة دون العبأدة مثل عدم كل الضب > 
وحبه الكتف من الشاة ء 

۳ ما قصد به مصلحة جزئية فى وقته ولیس من الأمور اللازمة 
اجميع الأمة مثل تمبئة الجيوش وتنظيمها م وعقد المعاهدات والرمسل 
وتوفير اللحى ٠‏ 

+ س عکمه و وه عليه الصلاة والسلام‎ ٤ 

واذا كنا قد رفضنا فيما تقدم تقسيم سنته عليه الصلاة والسلام 

3 2 ل ( 
الى سنة نتشريعية وغير نشريعية > فنحن نرفض بالثالى النتيحة التى 
رثبها هؤلاء العلماء على هذا التقسيم > وهى نفى صفة اأتشريم 
عن جزء من سنته عله الصلاة والسلام ٤‏ ونعتقد ان کل ما قل عنه عليه 
الصلاة والسلام من ول آو فعل أو تفرير هو نشريع ٠‏ 


واذا كنا قد أثبثنا وصف التشربع لجملة اموضوعات التى نغوا عنها 


نسب لزت حص 


هنذا الموصف» الا ننا سوف نتوقف ليلا آمام بعض هذه اوضوعات 
لأهميتها و لخطورة ما جاء يشسآنها ء 


وتشمل هذه الوضوعات الآتی : 
عدم اكه عليه اة راللام القسب ٤‏ وهه لحم الکتف 


الرمل فى الطواف حول الكعبة ء 

توذير اللحى ء 

حکفه وقضاوؤه عله الصلاة والسلام ۰ 

وسوف نثناول كلا من هذه الموضوعات يشىء من التفصيل ء 

| س عدم آله عليه آلصلاة واأسلام لضب »> وبحبه أهم الكنف 
من الشاة : 

يقول آنصار تقسيم السنة ألى سنة نتشريعية وغير نشريءعية أنه مما 
يدخل فى السنة غير التشريمية ما عله عليه الصلاة والسلام على سبيل 
ألعادة دون العبادة ٤‏ وان « من نهر ما حا فی داك حدیث اکل الضب 


حدث dl‏ هيه رسو أله ا :.» آم یکن بارضس قومی فأجدنی ا عأقه 6 


غهل جوز أن بقا بتاء على فأك ن من اة عدم اکل الضب ؟ وحدیث 

هبه عل 4 الصللاة ہو و السلا الکلف ھن اة أو الذرا ۶ معروف مشهور ء 
u‏ 

فل يقال ا ڻ هن اأسستة آن یکل الأنسسان كتف الشاة كلما اس طا ت 


t 


لأن رسول الله كان مفضلها ؟ أو أن هذه أمور اعتيادية وقد دحب رجل 
اکل ألضب ولا حرج عله »> وقد یکر آخر لحم أالكکتف ولا جناح فی 
کراهیته له م ؟ ٩‏ ء 

وطرح الوا 9 على ۽ انحو اأنقدم معذاه ُن صاحيه سحعل التشربع 
قاصرا على الحكم الذي بقید الوحوب ٤‏ تحور ان اأسنة کی کون 
تشسريعا بتعين أن نفد الوجوب ١‏ وهو ما نفيناه یما ا تدم > اذا کان 
صاحب الرآی قد انتهی الى آنه « قد بحب رجل آكل الضب ولا حرج 


(1) د . محمد الموا : السنة التشريعية وغ 


امرجم الس ق + ص ۲۳ . 


04 س 
قله ت اوقد یکره آخر لحم الكنف ولا جناح فی کراهیته له » » والأمر 
ل ك كذلك م :كيف توصل الى هذه النتيجة ؟ وما هو دليله على نفى 
الحرج عن کل الضب وداره لحم اكتف من ألشاة ؟ اليس داله هو ان 


E‏ غل اأرسول ص لو ات أله وسلامه عليه کی هذين الأمرين ۷ یغدد الوحوب 


ونما فيد الأباحة ؟ أو لسنا ملزمين بهذا الحكم فلا نستطيع صرفه الى 
الوجوب مثلا ؟ 


فماذا! يکون للتشريع من معنی غر ذلك ؟ 

لذلك كأن الأدق س أصوايا سآن یطرح السؤ ألاآن بصورة آخری ھی : 

س ما اذى یدل عل عدم کل ألرسول ألضب من حکم نشریعی ١‏ 

وما ألأذى يدل عايه أكله عليه الصلاة والسلام كتف ألشاة من 

للرد على السو أل الأول نقول أن عدم الغعل هو عدم دلیل وأحد 
من الأدلة ألشرعية » وهو أضعف من القول باتغفاق العلماء ء وساكر الأدلة 
من أغوال الحق تبارك وتعالى »> وآقوال رسوله کامره ونهیه واذنه هی 
قوق ٤‏ ولا ڀلزم من عدم دلیل معين عدم سار الأدلة الشرعبة ء 

فالقول اه ١‏ دستحب اکل ألضب لأنتغاء دلیل معان س وهو عدم 
فعل الرسول من غیر امل یاقی الآدلة خط کسیر > مان آله سیحانه 
وتعالى قول :« وقدر فبها آقواتهاً م ويول : ( هو الذى هلق لك 
ما فی الآرض جمیعا »۳ ۰ 

رضاف الى ذلك آنه روی عن الرسول صلوأت الله وسلامه عليه 
قوله : د« لا آکله ولا أحرمه » غدل ذلك بعد أن نفينا عدم الاستھیاب س 


عل آنه میا 
لی آنه مباح* ۰ 


() فصلت : .! () البقرة : ۲۹ 
)9( اين تيمية : مجموعة الفتاوى ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ج 1۹ ص )۲ > 
وج ۲ ص 1 ٥ال‏ . 


سس 9 سب 


أما السؤال الثانى فهو : ما الذى يدل عليه أكل الرسول عليه 
الصلاة والسلام كتف الشاة من حكم تشريعى ؟ ء 


وللرد عليه تقول ان جمهور الأصوليين يرون آن الفعل من الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يدل على مطلق الاذن الذى يشمل الوجوب 
والندب والاباحة ء ما لم يوجد دليل على تعيين واحد متها ٠‏ وكون الفعل 
صادرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه بشرا كالأكل والشرب 
والنوم وغين ذلك من الأمور الجبلية قرينة على أن الغمل يفيد الاباحة 
لا الوجوب ولا الندب“ ء 


ويناء على ذلك فان أكل الرسول الكتف من الشاة يغيد حكما نشريعيا 
هو اباحة ذلك الأمر ء 

والنتيجة التى ننتهى اليها من ذلك هى آن عدم أكل الرسول الضب : 
وأكله كتف الشاة بفيد اباحة الأمرين ٠‏ 


واذ أنتهيناأ ألى أن الاباحة من الشرع » فان سنته فى هذبن الأمرين 

والتى تفيد الاباحة تكون سنة تشريعية ٠‏ 
K *‏ #* 

۲ س الرمل فی الحج : 

بقول انصار تقسيم السنة الى سنة تشريعبة وغي تشريحية : 
« ومن هذا التقسيم أيضا ‏ أى السنة غير التشريعبة ‏ ما فعله 
رسول الله بل تحايقا لصنحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة 
لجمیع الآمة » ومن ذلك تعبكة الجيوش وتنظيمها ۰٠ء‏ بل ومنه الرمل 
فى الحج وقد قال فيه عمر ين اأخطاب رضي الله عنه : ما لنا وللرمل ؟ 
کنا نتراءی به المشرکین » وقد آهلکهم الله ٤‏ ثم أردق قاكلا : ولكذسه 
آمر خعله رسول الله » ورمل »° + 


(6) التساطبي : الموافقات ١‏ المرجع السابق ٤١‏ < ) + ص ۸ء 

(ي) د . محمد العوا : السنة النشريعية وغير التشريعبة ء٤‏ 
مرجع السابق > ص ۲۲ وراجع فى نفس المعنى : التسيخ أحمد الدهلوى 
حجة الله البالغة > المرحع الاق › ص ۷۲ . 


١ 
ل‎ 
٤ 


سس ا س 
وئحن لمح أبتداء تناقضا بين صدر هذه العبارة وعجزها ٠‏ 
فقد نفی صاحبها وصف التشريع عن ألرمل فى صدر الحبأرة » فم ابه 
فی عجزها e‏ والا فما معنی قول عمر رضی الله عنه - فى نهاية العبارة ‏ 
ولكنه . آى الرمل ‏ مر فخعله رسول ألله ¢ شم أردف ذلك 
ٻأن رمل ؟ 
اليس فی ذاك انصياع من عمر رهي الله عنه لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعد آن حدثته نفسه بآلا برمل ؟ 
وماذا یعنی التشريم غير هذا الانصياع والاتباع ؟ 
ومن ناحية أخری غان هذا الغريق من أأعلماء بنفون صفغه 
٤‏ التشريح عن الرمل فی الحج لآنه فی نظرهم « من الأمور الجزية وليس 
من الأمور اللازمة لجميع الأمة » ء 
فماذا يقصدون بذلك ؟ 
ان کانوا یتصدون آنه غير وأجب » فهذا صحیح م لأنه من الندوبات 
وح ذلك غانه س ومهذا الوصف س سق قشريعية لازمة لجميع الأمة 6 
آما ان کانوا یقصدون آنه لا یفعل حتی استهبایا لأنه کان مقررا 
لصلحة خاصة وزات فغهذا شر صحيح ۰ 
فقد أخرج البخارى ومسلم وآبو داوود والنسائى وأحمد بن هنيل 
٠۰۰‏ عن عبد الله ین عباس رضى الله عنهما فال « قدم رسول الله ا 
وآصسحايه مک فقال المشركون انه يقدم علیکم قوم وهنتهم حمی بثرب 
فأمرهم النبى ر آن برملو! الأشواط الثلاثة أن بمشوا ما ین الركنين 
ولم بمنعهم أن برملو! الأشو اط كلها ا الايقاء عليهم + 
وتفصيل الأمر أن الندى ل ا اعتمر « عمرة القضاء » نة سیع : 
وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعد ء وكان الشركون قد قالوا : 
علیکم قوم قد وهنتهم حمی یشرب ¿ وقعد المشركون خلف جيل ا 
بنظارون الهم 6 فأمر التبى E‏ أصحابه آن در رملوا ثلاثة شو اط دن 
الطواف » ليرى المشركون جلدهم وقوتهم » ولم برملوا بين الركنين لأن 


دست إا مص 


المشركن لم کونوا برونهم من ذلك الجانب ء فكان القصود بالرمل 
اذ ذاك من جنس القصود بالجهاد م فظن بض الملماء التاخرن آنه 
لیس من النسك » لأنه فعل لقصد وزال ء لکن ثبت فى الصحيح آن 
النبى عليه الصلاة والسلام وأصحايه ها حجوا رملوا من الحجر 
السود الى الحجر الأسود » فكملو! الرمل بين الركنين > وعهذا قدر زائد 
ی ما فعلوه فی « عمرة الفضاء » ء وفعلل ذلك عليه الصلاة واأسلام 

ی حجهة الوداع مع الأمن العام ¢ غانه ام يحج معه الا مؤمن » فدل ذلك 
8 ن الرمل صار من سنن الحج » غانه فعل ولا لقصود الجهاد ۳ 
شرع سكا ء واذا كانت الحكمة التی د شرع من آجلها غد .ز الت الا آن 
حکمه باق الى يوم القيامة عند جمیع العلماء 


واذ انتهينا الى أن الرمل مندوب » فانه بكون شيعا ٠‏ 

والحق أثنا لم کن قوقع ی مسد القئریع عن تا ارول عليه 
الصلاة والسلام في الرمل من آتصار نقسيم السنة الى سنة نشريعية 
وغ نشرنحة » لأن ساس التقسيم عندهم يتوم ا النفرةة دين امور 
الدين وآمور لديا ٤‏ فيشيتون وصف النشريع لما ورد عنه عله اة 
والسلام ۵ ی امور الدين ء وينفون هذ! الوصف عن غلب ما ورد عته فى 
أمور ادنيا م تمسكا بحديثه عليه الصلاة والسلام : ( ١ء٠‏ آنتم ١ع‏ 
:مور دنیاکم * 

فلماذا أذن ينفون وصف النشريح عن ستته عليه الصلاة واللا: 
قي الرمل وهو من مور اأدین ؟ 

%8 % 3% 
۴ س توش اللھی : 
بقول آنصار تقسيم الستة الى سنة نشريعية وغبر نشريعية أن من 
د أمثلة هذه المذن التي نيت على الملحة القائمة غى زمن الرسول 

لات الله وسلامه عليه قوله فى شان الزي « خالدوا المشسركين : آوغروا 
اللحى واحقوا الشوارب » فغى صيغة النص ما فيد ارتباط الحسكم 


(ه) أبن تيمية : محبوعة الفتأوى ١‏ اإرحم الاش < ۷| ٤‏ س أ۸ ٠.‏ 


3 
E 


۳ س 


أو 'الأمسر بزى المشركين وعاداتهم فى توفي اللحية والشسارب معا ء 
وزیا الناس e‏ آمور ل ` استقرار لا فمو لذاك شر ا زمنی 


i‏ قال ان الأ فی توفیر لحر للندب يثاب فاعله ء ولا یلام شلد أن 


عاقب تارکه ٩)‏ ۰ 
ونا على الرآى ا متقدم الاحظات | تالية 


ولا آنه انتمى الى أن الحديث الوارد فى توفير اللحى تعلق 
باازی > وبنی على ذلك آن توفیر اللحی آو عدم توفیرها آمر برتیط یزی 
اشركين ء وهذا استخلاص غير سائغ » لأن توفير اللحية لا يتعأق بزى 
الانسان » ولكنه يتعلق هته . 

ثانيا س آن ذلك الرأى جعل الحكم الوارد هئ توفير اللحى حكما 
معللا مبنيا على المصلحة > لأنه ورد فى لفظ الحديث عبارة ( خالفوا 


المشركين » » وهذا استنتاج يبنقضه ما سار عليه سلف الأمة من اله.حابة 


والتانعين ومن تیعهم من علماء الأمة الذين تەسكوا دلاوقیں اللحى دون 
أن بريطوا ذلك بمخالغة ا)شركين ۰ ولو كان الحكم معللا بمخالفة المشركين 


الا - آن الرآى المتندم ندهی الى آن نوفیر اللحى 0 ل ان يکون 
« مندوبا » ء وى ذلك يقول « ء٠‏ ولا ييعد هنا أن يقال ان الأمر فی 
توفي اللحى لندب ٠۰١‏ ) ١ء‏ واذا كان الأمر كما قول » فلا يكون اأحد 
لمر قوفغیر اللحى متضمنا لسنة نشريعية تفيد الندب ؟ آم ان صأحب 
الرآی یری آن المندوب ليس حكما تشريعبا ؟ 
¢ % 
٤‏ س حكمه وقضاؤه عابه ألصلاة والسلام : 


بری أنصار ققسیم السسنة الى سفة تشر هة ویر 


مما يدخل فى السنة غير التشريعية الأقضية التى كا 


: د . محمد العوا : السنة التشريعة وغ التشريعية‎ )٦( 


امرجع السابق ٤‏ ص ۴۷ ۲۸ . 


سس و س 

عليه اللا والسلام عا للیینات التى بدلی بها الخصسوم آمامه * 
ويرون آن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالحكم والقضاء مغاير لتصرغه 
بالفتيا أو الرسالة » وهو قاصر على محل وروده » اثرشه على ما ظهر له 
من البينات ٭ 
مناء ع1 ثلصرفه عله الصلاة وا ا بالقضاء » Y1‏ أن یکون فاضا ا فی 
مئل امقام اذى قضى فيه رسول األه ص ر » » وآن تصرفه عليه الصلاة 
و بالقضاء ایس » ارما کل ای و أو 0 وانما کل قاؤں آو حاکم ٠‏ 
البينات والأسباب ٩‏ . ۰ 

تلك الفقرات الثى أشبتتاها فيما تقدم تثير عدة مسائل على جانب 
كبير من الأهمية هى : 

آن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالقضاء ليس سنة تشريعية ٠‏ 

وآنه قاصر على محل وروده 9 

وآنه لیس ملزما لكل قاض . 

واططلاق الحكم على هذا النحو أمر لا يمكن القسليم به ٠‏ فالعملية 

القضائية غى كل زمان ومكان ثمر بمرحلئين ' 

الأولى - اثبات الوقائع المعروضة على القاضى بوسائل الاثبات 
الأكررة ومنها البينة والاقرار ء 

والثافية س انزال حكم القانون على هذه الوغائع بعد ثبوتها > 
وبينما لا تراقب محكمة التمبيز المحاكم الدنيا فى اقباتها الوقاشع تعلق 
ذاك بو اگل الاثبات ومدى الاهتناع به ء الا آنها ا رابيا : فی انز ال حکہ 
ال#اذون على الوقائع الثابتة وذلك لتحقيق الوحدة القانوئية » لأن تطبيق 
الغانون بنعین ان کون و أحدا على الوقائع المتشسايهة y‏ فرق شيه ین 


(۷) د . محمد اموا : السنة التشريعرة وغر التشربعة ؛ 


: ٣٣ ٣۰ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ 


8 س 

محكمة وأخرى » ولهذا السبب كان قضاء التمبيز مازما لجميسخ 

واذا جاز القول بان فضناء الرسول عليه الصلاة والسلام فی الرحلة 
الأولی من العملبة القضائة آى باثيات الوقائم المعروضنة آو ينفيها 
لا بازم غيره من القضاة لارتباطه بما قام لدیه من بینات » الا آنه لا يمكن 
التسليم بن انزاله هکم الشرع على الوقائع عد ثبوتها لا بلزم کل 
قاض جاء بعداه ء ِ 

وشد فطن شيخ الاسلام انن تيمية الى امرحلتين* اللتين تمرز معا 
العملية القضاثية وميز بينهما بكل وضوح ٠‏ 

فهو قول : القضاء نوعان* : 

آخدهما ‏ الحكم عند تجاحد الخصمين مثل أن یدعی آحدهما أمرا 
يكذبه الآخر فيه ء كأن يدعى المدين أنه سدد الدين المستحق عليه » وينكر 
الداكن ذلك ء٠‏ فیحکم هتا مالبينة ونهوها ء وهذا النوع من القضاء هو 
ما تعلق باثیات الوقائع المتنازع عليها ٠‏ 
کل lega‏ کنذاز عهما : فی یسم الفريضة ¢ او یما یجب اکل من الزوجين 
على االآخر أو یما بستحقه کل من الشريكين وئهو ذلك ء وهذا النوع 
هو ما تعلق انز ال الحكم الشرعى على الوقائم بعد ثبوتها ء 

ویجوز القول أن حکم رسول الله عليه الصلاة والسلام فی النوع 
الأول س یما فضی به من ترجیح لادعاء احد الخصمين على الآخر س 
یکون قاصرا على محل وروده ‏ لكن ذاك لا يعنى نفى صغفة التشريع عن 


() ابن تيمية : مجموعة الفتاوى › المرجع السسابق ٤‏ ج ٠. ٤‏ 

ص ٤۸‏ س )٤٩۹‏ . 
كما طن الى ذلك المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف اذ يرى أن قضاء 
الرسول فى خصوءة يشتمل على آمرين أحدهما اثبانة وقائع وثائيهما حكمسه 
على تقدير ثيوت الوقائم »> والأول لیس تشریع اما 'آلثانی فهو تشريع ٠‏ 
راجع ذلك فی تابه علم أصول الفقه ط ‏ نة ۱۴۷۲ ھ٤‏ ص 0) ٠.)‏ 

(ه س السنة تشريع لازم ) 


س ۹ س 

الحکم فی جملته » لأنه اذا کان لا بقتدی بالحکم فیما قضی په من ترجیح 
لادعاء أحد الخصمين على الآخر لارتباط ذلك بالبيئة المقدمة فى الدعوى» 
الا آنه یقتدی بالحكم جملة فى بناء الأحكام على الأسياب والبينات » 
أو بصفة أعم فى كيفية ممارسة القضاء والسير فى الدعاوى م فهو 
لا شك تشریم من هذه الجهة ٠‏ 

آما النوع الثانى من القضاء وهو ما لا يتجاحد فيه الخصمان » ولكن 
لا یعلمان ما یستحقه کل منهما کتنازع الزوجین فیما یجب لكل منهما 
على الآخر ء أى انزال الحكم الشرعى على الوقائع الثابتة » فان حكم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصادر فيه يعد تشريعا من الجهتين ؛ 
أى من جهة بيانه لكيفية ممارسة القضاء » ومن جهة منطوقه وما قفى به 
فى التزاع » لأن هذا القضاء يتضمن بيانا لحكم الله فى الحقوق 
والواجبات ا تناز ع عليها _ والحكم بهذا الوصف يتعين الاشتداء والالتزام 
سه » ليس فقطا من كل قاض تعرض عليه قضية مشابهة للقضية مل 
الحكم » وبل ومن كل مفتى يستفتى فى مسالة مشابهة للمسآلة مل 
الحكم » بل ويتعين على الخصوم فى القضايا ا لماثلة للقضية محل الحكم » 
اذا اغيم قضاء رسول اله تا ۰ آن يڏعنوا له ويسلمو! دون ما لجوء الى 
القضاء » لأن قضاء رسول الله بر فى هذا النوع الثانى - كما يول 
شيخ الاسلام ابن تيمية - هو « من اواب الحلال والحرام الذى هو 
قوام دين الاسلام ¢ ؛ 

بهذا الفهم أخذ الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم » وبقضاء 
رسول الله يبار التزم من تولى القضاء منهم ٠‏ 

فآبو بكر رضوان الله عله »¿ کان اذا ورد عليه الخصم نظر فى 
کتاب الله » فان وجد ما یقضی به بینهم قضی به م وان لم یکن فى الكتاب 
وعم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ذلك الأمر سنة قضى بها » 
فان أعياه الأمر خرج فساآل امسلمین وقال : آتانی ذا وكذا » فهل علمتم 
آن رسول الله قضی فی ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر 


(0) أبن تيمية : مجمو عة انفتاوی ٤‏ ج € ٤‏ ص 4.] ٠‏ 


س س 


عن زسول الله فيه مضاء » فیقول ايو کر : .الحمد أله اذى جعل فینا من 
کے ظ على نیرنا ٩۳‏ 8 


وعمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما يرويه عنه شريح القاضى : 
« قال لى عفر بن الخطاب : أقض بما استبان أك من قضاء رسول الله ء 
فان لم تعام كل أقضية رسول الله » فاقض يما استيان لك من الأئمة 
الأجتهدين »فان لم تعلم فاجتهد برآيك واسثشر آهل العلم والصلاح 0 


وينقل الامام الشافعى رضى الله عنه عن سفيان عن عمرو بن دينار 
وابن طاوس عن طاوس : ا(آن عمر قال : آذكر الله امرءآ سمع من النبى م 

فى الجنين شيا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة » فقال : كنت بين جارتين 
لی یعنی ضرتین ‏ فضربت احداھما الآخری بمسطح' › فالقت جنینا 
میتا م فقضى فيه رسول الله بغرة۳ > فقال عمر : لو لم أسمع فيه 
لقضينا بغيره »© ء وقد علق على ذلك الشافعى بقوله : ل« فلما أخبر 
آی عمر ‏ بقضاء رسول الله سلم له » ولم یجعل لنفسه الا اتباعه »> 
فیما مضی بخلافه م وفیما کان رآیا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه 
شىء » فاما بلخه خلاف فعله صار الى حكم رسول الله » وترك حكم 
نفسه » وکذلك کان فی کل آمره » وکذلك پازم الناس آن یکونوا » ٩‏ ء 


ویروی الشافعی عن این آبی ذب عن مخلد بن خفاف قال : « ایتعت 
غلاما فاستغللته ۶ ثم ظهرت منه على عیب »> فخاصمت فيه الى عمر 
ابن عبد العزیز » فقضى لى برده » وقضى على برد غلته ء فأتيت عروة 

)١.(‏ ابن القيم : اعلام الموقعين > + ٠ ١‏ ص ۸ء 

)١(‏ ابن القيم ٠‏ اعلام الموشمين ٤ | + ٤‏ ص ۸٤‏ ء 

)1( ) امسطح ٠:‏ ۰ عود من أعو آد ألخباء واالفسطاط . 

(0 الغرة : السبد أو الأمة.. وتحب الغرة فى الجنين اذا سقط ميتا > 
فان سقط حيا شم مات فيه الدية كاملة . 

۱0) يفسر ذلك الشافعى بقوله أن عمر يخبر أن السنة اذا كانت 
موجودة بان غ فى النفس مائة من الال ملا يعدو الحنين أن کون حیا فرکون 
فيه مائة من الال ٤‏ أو ميتا غلا شىء فيه › 

. )۴۹ ص ۲۷ س‎ ٤ الشافعى : الرسالة » الرجع السایق‎ )٠١( 


س“ — 


قأخبرته »قال : أروح اليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتنى أن رسول 
أللة قضی فی مثل هذا أن الخراج بالضمان ٩۳‏ » فعجلث الى عمر 
فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عابثة عن النبى » فقال عمر : فما أيسر على 
من قضاء قضيته » الله يعلم آنى لم أرد فيه الا الحق » فبلغثنى فيه 
سىنة عن رسو الله » فآرد قضاء عمر وآنفذ سنة رسول الله ء فراح 
اليه عروة ٤‏ فقضی لی آن آخذ الخراج من الذى قضی ته على له ¢ . 

وینقل الشافعی کذلك عن ابن آبی ذثب قوله : قفی سعد بن ابر اهیم 
ابن عبد الرحمن بن عوف علىرجل بقضية » برأىربيعة بن أبىعبد الرحمنء 
فأخبرته عن النبی بخلاف ما قضی به » فقال سعد لرميعة : هذا اين 
آیی ذب » وهو عندی ثقة » بخبرنی اعن التبی بخلاف ما قضيت به ؟ 
فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك » فثقال سعد : واعجبا ! آنفذ 
قضباأء سعد اہن آم سعد وآرد ضاء رسول الله ؟ ! بل آرد قضاء سعد 
أبن آم سعد وآنفذ قضاء رسول الله » فدعا سعد بكثاب القضبة فشقه › 
رقضی للمقضی عی٩‏ . 


فانت تری من ذلك کله مدی التزام الصحابة والتابعين رضوان 
اله علیم دقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتی انهم لبعدلون 
هم الى قضاكه عندما يیلعهم قضاؤء عليه الصلاة والسلام ۰ 


آلا يدل ذلك کله على أن قضاء رسول الله ا لار سنة تشريعية لازمة ؟ 


% %*% 3% 


)١(‏ الخراج ما يحصل من غلة العين البتاعة ٤‏ عبدا كان أو أية 
أو ملكا ,. وذلك أنه يشستريه فيستغله زمانا > ثم يعثر منه على عيب قديم لم 
يطلعه البائع عليه » غله رد العين المبيعة وأخذ الثمن » ويكون للمشترى 
ما استغلهة ٠‏ لأر ن المبيع نو کان تلف فی یده لکان من ضمانه ؛ ولم یکن علسی 

البائع شىء . والباء فى ١‏ بالضمان ) متعلقة بمحذوف > تقديره : الخراج 
مستحق بالضمان ٠‏ آی بسببه . 
(1۷) الشمافعى : الرسالة » 'المرجع السابق ٤‏ ص €۸ س 4)] .. 
(۱4) الشافعى : الرسالة » المرجع السابق 4٤‏ ص )٥١‏ .. 


امبحث الخامس 
فى حقيقة تقبم القرافی 
تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 

بعد آن تحدث فى بحثه عن تقسيم السنة الى سنة تشريعية وسسنة 
غير نشريعية » ذكر صاحب البحث أن هذه التقسيمات للسنة النبوية 
الشريغة شغلت العلماء منذ بداية عصر تدوين ن العلوم ء ثم أورد مثالا 
على ذلك » تقسيم القرافى تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الى أربعة اتو : تصرفات بالرسالة » وأخرى بالفتيا م وثالثة مالقضاء » 
ورايعة بالامامة ء 

ولا كان عرضه الوضوع على ذلك النحو يخشى منه أن يظن القارىء 
أن الامام ألقرافى يقول بتقسيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
مقصد القرافى من هذا التضسيم والنتاشج التى رتبها عليه » ثم ندلى برأينا 
فیما قاله الامام القرافغى ء 

| س تقسیم القرآفى تصرفات اأرسول عليه الصلاة والسلام : 

تحدث القراغى عن هذا التقسيم وهو يجيب على السؤال الخامس 
والعشرين من مجموع أسته التى ضمنها كتابه : « الاحكام فى 
الغرق بين الفتأوى والأحكام وتصرفات القاخى و والامام » س وکان سو اله : 
« ما الغرق بين تصرف رسول الله بل بالفتيا والتبليغ » وبين تصرقه 
بالقة.اء » وبين تصرغه بالامامة ؟ ول آثار هذه التصرفات مختلوة غ 
الشريعة والأحكام أو الجميع سواء فى ذلك » ؟ ‏ . 


اش 


)١(‏ د . محمد العوا : انسنة التشريعية وغير التشريعية »> اأرجع 
السابق + ص ۲٤)‏ س ۴٥‏ » 
(۲) الامام القرافى : اللحكام ى الغرق بين الفتاوى والاحكام وتصرغات 


القاضى والامام > تحتيق الشيخ عبد ال تاح أو غدة ٤‏ حلب سنة 1۹٩۷‏ 4 
ص ۸٦‏ ۂ 


س ۷ سه 

وأجاب على ذلك بأن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالنثيا هو 
اخباره عن الله تعالى بما يجده فى الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى ء 
وتصرفه عليه الصلاة والسلام بالتبليغ هو مقتضى الرسالة ٠‏ والرستالة 
هى من الله له بذاك التبليغ ٠‏ فهو عليه الصلاة والسلام = فى مقام 
الرسالة ‏ ينقل عن الحق الخلق ما وصل اليه عن الله تعالى » ذهو فى 
هذا امقام مبلغ وناقل عن الله تعالى » وآما تصرفه باي بالحكم _ 
أى بالقضاء ‏ « فهو مغاير للرسالة والغتيا » لأن الفتيا والرسالة تبليغ 
محض واتباع صرف » والحكم انشاء دازام من قبله ل بحسب 
ما يسنج من الأسباب والحجاج ء ولذلك قال ور بے : « انكم تختصمون الى » 
. ولعل بعضكم أن یکرن لحن پحجته من عض ۲ ؟ فمن قضیت له بشیء من 
حق آخيه فلا ياخذه اما أقتطع له قطعة من النار » ! ء دل ذلك على 
أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها ° ء 

وما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالامامة » ؛« فهو وصف زائد على 
النيوة والرسالة والفتيا والقضاء لأن الامام هو الذى فوضت اليه 
السياسة العامة فى الخلائق وضبط معاقد المصالح » ودرء المغاسدءء 0)٠‏ ء٠‏ 

3 3 ¢ 


س المنتائج ألتى رتبها آلةرأفى على ذلك التقسيم : 


فرق الامام الترافى بين تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بالفتا والرسالة من ناحيه م وتصرفانه بالامامة والأثضاء من تاحيهة 


(۳) الامام القرافى : الاحكام فى الفرق بين الفتاوى والاحكام ؛ المرجع 
السابق »> ص ۸۷ . ونلاحظ هنا أته يقصر القضاء على الحكم عند تجاحد 
الخصمين “٠‏ کأن یداعی احدھہا أمرا که ألآخر فيه ٤‏ وهو ەر غير مسلم سه ,ه 
اذ أن هناك :وعا ثانيا من القضاء وهو الحكم نيما لا يتجاحد فيه الخصمان 
ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما » أو انزال الحكم الشرعى على الوقائع 
بعد ثبوتها . فالنزاع فى هذا النوح التانى من القضاء يس نزاعا فى الوقائع 
ولکه نزاع فى ألحكم الواجب التطبيق على الوقائع الثابنة والمسلم بها ره 
راجع ماسبق ص ` ٦۳ ٤ ٩۲‏ ۰ 

() الامام القرافى : الأحكام فى الغرق بين انفتاوى والأحكام » المرجع 
السابق : ص ٩۳‏ ء 


إ۷ س 

أخرى ء فجمل من تمرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة شرعا 
عاما على معنى آن كل انسان يلتزمه من تلقاء تفسه بلا حاجة الى حكم 
حاكم أو اذن امام » وجعل من تصرفه بالامامة والقضاء شرعا ليس عاما 
علی معنی آنه لا جوز لأحد الاقدام عليه الا باذن الامام أو حكم الحاكمء 

بواليك عبارته التى تفيد ذلك : « وما تصرغه عليه الصلاة والسلام 
بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر على الخلاثق الى يوم الدين » 
يازمنا ن نتبع كل حكم مما بلغه الينا عن ربه بسببه من غير اعتبار حکم 
حاکم ولا اذن امام »“ ۰ 


» وما ما قعله عليه الصلاة والسلام بطریق ألإمامة ۰ء فلا يجوز 
لأحد الاقدام عليه الا باذن امام الوت الحاضر )° . 


انت تری من ذلك آن الامام القرافی رض الله عند لم بم ل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى سنة تشريعية وسنة غير تشري 
ولم یذف عن ای من تصرفاته عليه الصلاة والسلام وصف التشریع 6 
بل نجده ‏ على العكس من ذلك يثبت صراحة وصف التشريع لكل 
تصرفاته عليه الصلاة والسلام بما فى ذلك تصرفه بالامامة » فبعد أن ذكر 
أن ما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الامامة » لا بجوز لأحد الاقدام 
عليه الا باذن الامام ء۶ نجده يضيف : « لأته رر انما فعله بطريق الامامة > 
وما استبیح أله باذنه ¢ فکان ذلك رعا مقشررا لشوله تعالی 


» وأتبعوه لمکم تهتدون «( . 


3% % 
(ه) الامام القرانى : الأحكام غى الفرق بين :الغتاوى والأحكام ٤‏ المرجع 
السابق + ص ا٩‏ .ء 


)١(‏ الامام القرافى : الاحكام فى الفرق بين النتاوى والاحكام » المرجع 
السابق + ص ٩5‏ .. 


(۷) الامام القرافى : الأحكام غى الفرق بين انفتاوى والأحكام > المرجع 
السابق ؛ ص ٩١‏ والآية من سورة الأعراف : |٥۸‏ , 


ت ,۷¥ ست 
۲۰ رأيتا ئ تفسيم آلقرأفى وفى النتيجة التى رتبها على التقسيم ٠‏ 
رأينا أن الامام القرافى يتسم تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 
الي : تصرف بالرسالة م وتصرق بالفتيا » وتصرف بالامامة » وتصرف 
بالقضاء ء ويرتب على ذلك نتيجة مؤداها أن تصرفاته عليه الصلاة 
والسلام بالرسالة والفتبا تفيد شرعا عاما » على معنى أن كل انسسان 
بلتزم بها من تلقاء نفسه » وآن تصرفاته عليه الضلاة والسلام بالامامة 
والقضاء تفيد رعا ولسكن ليس عاما »> على معنی آنه لا پلتزمها 
کل أنسان من لاء نفسه > ونما یتعین فیھا حکم حاکم أو أن امام م 
ومبلغ علمنا أن هذا التقسيم والنتيجة الترتية عليه هما مما أنفرد به 
القرأفى ٤‏ ولم صرح بهما آحد قیله « بل نجد على العخس من ذلك اماما 
بارز! کلشافعی رضی الله عنه يقول فما نقله عنه القرأفی نقسه س 
ان نصب الشرع العام هو الأصل فی قوله عليه الصلاة ¿ والسبلام 
لأنه مبعوث لذاك 
ويا ما کان الأمر فنحن لا نسلم بتقسيم يم القرافى ولا بالنتيجة التى 
انتهى أليها على الاطلاق الذى قأل به ء a‏ لأن استقراعنا لقو ال العلماء 
يدل على أتهم فى استنباطهم لاأحكام من سنة رسول الله ضلوات الله 
وسلامه عليه لم يعولوا بالدرجة الأولى على صفة الرسول وهو يقول 
أو يقعل او يقر » وانما گان اعثمادهم بالدرجة لأولى على لفظ القول 
ومضمون الفعل والاقرار »> ووجه دلالة كل منها عى الحكم الشرعى ٠‏ 
ووضعوا فى ذلك قواعد اشتمل عليها عام أصول الفقه فى مباحث 
« وجوه الدلالة » ء 
شاجدهم قد قدو وا اللفظ الى عام وخاص ومشترك ء وفرقوا سين 
دلآلة العام قبل تخصيصه ودلالثه بعد تخصيصه ء وقسمو! الخاص 
الى آمر ونوى ومطلق ومقيد وبينوا وجه دلالة كل منها على الأحكام ء 
وقسموا مال الرسولى صلوات الله وسلامه عليه الى فعل فى أمسور 


0) الامام الترأفى ١‏ الأحكام فى اأتمييز بين النتاوى والأحكام ٤‏ المرہہ 
السابق >٤‏ ص ٩٩‏ ٭ 


جبایة » وفعل هو بیان لجمل » وفعل لم پقترن به ما پدل على اتیانسه 
للبيان وفرقوا فيه بين نوعين : اما أن بظهر فى فعله قصد القربة وما 
آلا بظهر ¿ ء وفعل قام الدايل على أنه من خصوصاته عليه الصلاة ة والسلام ٠‏ 
چیا رچ دل کل من هف ااا کی ھم عة م کا اموا ئی 
دلالة تركه ودلالة اقرازه عليه الصلاة و ۰ 


أصول الغقه الذي دون الاما ال الشسافعى قو اغده ¢ 1 آنه قیل الفا 
كانت تلك القواعد مرکوزة فی نفوس الصحاية وألتايعين ٤‏ ویعتمدون 
عليها فى الأجتهاد ويلتزمونها فى الاستنباط دون آن يصرحوا بذلك فى 
نیم2٩‏ . 

وليس فى نيتنا أن نتعرض هنا لتغاصيل تلك القواعد » فذاك مر 
لا يسعه هذا البحث » فضلا عن ابتعاده عن موضوعه الأساسى ٠‏ 


وآأذى تعنينا يانه من ذلك وايرازه هو أن علماء الأمة حين كانوا 
يستنبطون الأحكام من سنته عليه الصلاة والسلام » لم لجأوا فى سبيل 
ذاك الى تقسيم السنة الى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية » ولم 
يقسموها الى ما صدر منه عليه الصلاة والسلام بناء على وحى وما صدر 


)٩(‏ لمن أراد مزيدا من التفصيل فى هذا الموضوع فلرجعع آلى 
الشاطبى : الموافتات ۲ ج ) ٤‏ ص ۳۹ ومابعدها.. 

الآمدى : الأحكام فى أصول الأحكام ؛ اإمرجع السابق » + ١‏ + ص 
۴۳ وما یعدها . 

عید العلى محمد بن نظام الدين اتأنصأرى : فو اتح الرحموت فی 
شرح مسلم الثبوت » على هابشس المستصفى للفزالی ٤‏ ج ۲ ص ٠إ‏ 
وما بعدها ء 

٤ ء١ ص‎ ٠ ٠١ راجع نى ذلك مجموعة الفداوى لابن تيمية ج‎ )٠١( 
حيث يقول : أن الكلام فى أصول الفته وتتسيءها الى الكذاب والسنة والاجماع‎ 
واجتهاد الرأى » وآلكلام فى وجوه دلالة 'الادلة الشرعية على الأحكام أمر معروت‎ 
من زمن أصحاب محمد صأى الله عايه وسلم والتابعين لهم باحسان > ومن‎ 
بعدهم من آئمة المسامين » وهم كاتوا أشعد بهذا الفن وغيره من فتون العأوم‎ 
. الديئية ممن بعدهم‎ 


=“ چ 
علی غیں وحی ۽ ولم پرجمو| الى صفته .عليه الصلاة والسلام حين تال أو 
فغك آو آقر م وهل صدر ذلك منه باعتبار الرسالة أو الغتيا أو الامامة أو 

القضاء .»> لصعوبة ثحديد هذه الصفة بسبب اجتماع كل هذه الصفات 
فى شخصه عليه الصلاة و السلام فى وقت وأحد » ولآن الغالب من تصرفاته 
بزل التبليغ فيحمل عليه تغايبا الغالب الذى هو وضع الرسل ليم 
السلام ۰ 

ومع ذلك فانه ‏ فی رآینا _ لا يوجد ثمة ما يمنع ‏ عند امسسستنباط 
الحكم من سنته عليه الصلاة والسلام من الاسثعانة يبصفته علمه الصلاة 
واسلام حین قال أو فعل أو آقر اذا آمکن تحدید هذه الصفة بدقة » ومشرط 
أن تكون هذه الصفة عنصرأ من بين العناصر الأحرى الثى يستعان بها فى 
هذا الخصوص والتى أشرنا اليها أجمالا فيما تقدم ء فلا تكون فته 
علبه السلاة والمسلام حين غال او فعل أو آشر ھی العتصر الوحيد الذى 
بعول عليه فی استنباط المكم الشرعی ٠‏ 

وقأسيسا على ذلك فنحن نرى أن صفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
حین قال آو فعل أو آقر تكون أمارة من بين مارات آخري تعن على فوم 
الحديث واستخلاصس الحكم ااشرعى منه ٤‏ لکنها لا شستقل:وحدها بتحدید 
الحكم على ذلك النحو القاطع الذى قال به الامام القرافى » مثل قوله : 
ان تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء يفيد شرعا ليس عاما 
علی معنی آلا بلنژمه الانسان بنفسه بل لا بد فيه من حكم حاكم ۰ 

فاطلاق الأمر على هذا النحو أمر غير مسلم به ٭ فقد رآینا أن 
ثضاء رسول الله عليه الأصلاة والسلام على نوعين : 

الأول : الحكم عند تجاحد الخصمين ء 

الثانى : الحكم فیما لا يتجاحد فيه الخصمان »> ولكن لا يعلمان 
ما يستحق كل منوما » كننازع الزوجين فيما يجب لكل منهما على الآخفر 
آو كالتنازع غى دية الجنين ٭ ودلحق بهذا النوع حكمه عليه الصلاة والسلام 
بعد تقدیر بوت الموقائم ۰ 


وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فى النوع الثانى من القضاء 


— ¥ 
يفید تشريعا عاما يتعين على كل مسلم الاقتداء به » لأن فيه بيان لحكم 
لله فى الحقوق والواجبات المتنازع عليها ٠‏ فاذا تنازع أثنان فى ديسة 
الجنين مثلا » ولم يكن قد بلغهما قضاء رسول الله بلقي > ثم بلغهما هذا 
القضاء ء تعين عليهما التزول على حكمه عليه الصلاة والسلام والتسليم 
به : دون ما حاجة الى حكم حاكم ٠‏ 

فآنت ترى من ذلك أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النوع الثانى من القضاء هو تشريع عام يتعين على كل مسلم الالتزام به ء 
لأنه - كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ من أبواب الحلال والحرام 
اذى هو قوام دين الاسلام ٠‏ 

f 

٤‏ س أختلاف العلمساء فى المسائل التى أوردها القرافی يؤيد 
صسحة ما قلتاه : 

بعد أن بين الامام القراغى الآثار الترثبة على تقسيمه تصرفات 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ذكر أن تصرفه عليه الصلاة و السلام 
يندم الى أربعة أقسام ١‏ : 

قسم أتفق العلماء على آنه تصرف بالامامة كالاقطاع > واقامة 
الحدود » وارسال الجيوش ونحوها » 

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كالزام آداء الديون ؛ 
وتسليم السلع ء ونقد الأثمان » وفسخ الأنكهة ونحو ذلك ء 

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا كابلاغ الصلوات م 
واقامتها » واتقامة المناسك ونحوها ء. 

وقسم وقع منه صلی الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام > 
اختلف العلماء فيه على آیها بحمل ؟ وذگر القرافی فبه ثلاث مسال هى : 


)١(‏ القرافى : الاحكام فى الفرق بين الفتاوى والأحكام ‏ المرجع 
السابق ص ٩٩‏ س ۹۷ .. 


۷ سس 

ااقوله عليه الصلاة والسلام « من حا أرضا ميتة فهى له » + 

قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عثبة لا سكت اليه 
شح زوجها آبی سفيان : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ۰ 

قوله علیه الصلاة والسلام « من نل قتیلا مله سلیه » ء 

والمذى بعنينا من هذه الأقسام الأريعة » القسم الأخير م وعلى 
وجه الخصوص امسائل الثلاث التى ذكر القرافى آن العلماء اختلغوا 
بش انها : على آی قسم من تصرفات ألرسول يمکن حملهاً ؟ »۰ 

علينا اذن أن نستعرض أقوال العلماء فى كل مسآلة من هذه 
اختلافهم فی نسبتها الى قسم من تصرفات الرسول ٤‏ آم کان لاختلافمم 
اُسیاب آخری ؟ 

س آأسالة الأولى : 

تول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من أحيا أرضا ميئة فهى له 
ولیس عرق ظالم حق 0¢ , 

وغى هذه السالة ينقل القرافى عن الامام أبى حنيغة وله : 
هذا منه د تصرف بالامامة غلا يجوز لأحد أن بحیی أرضا ال ياذن 
الامام ٤‏ لأن فيه مليكا ء فأشبه الاقطاعات ء والاقطاع بتوقف على اذن 
الامام فكَذلك الاحياء ء+ وينقل عن الامامين الشاغعى ومالك أن هذا 
من تصرفه مر بالغتيا » لأنه الغالب من تصرفاته بتر » فان عامة تصرفاقه 
التبليغ » فيحمل عليه تغليبا ألغالب الذى هو وضع الرسل عليهم السلام ء 
فعلى هذا لا يتوقف الأحياء عندهما على اذن الامام » لأنها فتيا بالاباحة 
كالاحطاب والاحتشاش » بجامع تحصيل الأملاك بالأسباب الفعاية" . 


(1۲) الحدیث رواه الترمذی فی سننه ج ۲ ص ۳۹۲ + ورواه البخارى 
بلفظ مخ لف عہا ورد غی التن د. ۳ س ۱۳۸ . 

)١(‏ القرافى : الأحكام فى التمبيز بين النتاوى وآلأحكام »> المرجع 
السابق ؛ ص ٩٩‏ ء 


— W— 

ولا كان لقرافى لم يحدد الأصادر التى أستقى منها أقوال الأئمة 
آبى حنبفة ومالك والشافعى ء فقد رجعنا آولا الى مصادر الفقه الحنفى ء 
فلم تجد قولا منسوبا الى الامام أبى حنيفة يقول فيه عن الحديث 
المقدم آنه ا« تصرف بالامامة » ء صحيح أن أبا حنيفة اشترط اذن 
الامام لاحياء الأرض وتملكها » الا أنه لم يعال ذاك بأن الحديث المشار 
اليه فيما تقدم هو تصرف بالامامة » وانما عال اشثراط الان بأسباب 
آخری سوف نشير اليها فى حينه ء كما رجعنا الى مصادر الفقهين 
امالكى والشافعى فلم نجد فيهما ما يفيد أن الامامين مالك والشافمی 
قد وصغفا الحديث المذكور بأنه ا » وبناء على ذلك فام يشتر 
أذن الامسام فى تماك الأرض بالاحياء » ولعل ذلك كان ا 
من القرافى + 


دعد هذا الييار ن الوجز نسوق ق وال ألعلماء فی هذه السالة 
لنتين اسباب الاخثلاف يها + 


يقول الامام أب و پوسف صاحب الامام آبی حذيفة فی کتاب الخراج : 
« وكان آيو حنيفة رحمه الله يقول : ا آحیا آرضا مواتا فھی له اذا 
أجازه الامام ومن أحيا أرضا مواتا بغي اذن الامام غليست له ٠٠‏ قيل 
لأہی یوسف : ما ینبغی لأہی حنيغة آن یکون قد قال هذا الا من شى 
لان الحديث قد جاء عن النبى و انه قال : « من أحيا أرضا ميقة هی له » 
بين لنا ذلك الشىء فهل سمعت عنه فی ھا ٹا يحتج به ؟ 
قال آبو یوسف : حجته فى ذلك آنه يقول : الاحياء لا يكون الا باذن الامام: 
آرأیت رجلین اراد کل واحد منھما ا ن بختار موضعا واحدا وکل وأحد 
منهما منع صاحبه ۰ آيهما أحق ؟ آرأیت ان آراد رجل أن یحی أرضا 
ميتة بغناء رجل وهو مقر آنه لا حق له فيها فع ا يح ا اي 
بغنائی وذاك بضرنی م فانما جعل ایو حنيفة اذن الامام فى ذلك هاهنا 
فصلا بين الناس ء فاذا آذن الامام فى ذلك لاتسان كان له أن يحبيها 
وكان ذاك ا جائزا مستقيما » واذا منع الامام أحدا كان ذلك انم 
جائزا ٠‏ ولم يكن بين الناس التشساح فى اوضع الواحد » ولا الضرر 


سسا ¥۸ س 


فيه مع اذن الامام ومنعه ٠‏ وليس ما اله آبو حنيفة برد الأثر م انما رد 
الأثر أن يقول : وان أحياها باذن الامام فلیست له »> فما أن يقول 
هی له فهذا اقباع الأثر » ولكن باذن الامام لیکون اذنه فصلا فیما ينهم 
من خصوماتهم ومنع اضرار بعضهم ببعض ٩0»‏ ء 

من ذلك تین آنه لم ترد اشارة من أبى حنيفة ولا من صاحبه 
ابی دوهەسف تفید أن الأول اشترط اذن الامام لاحباء الأرض لان الحديث 
الوارد فى هذا الخصوص هو تصرف بالامامة من الرسول صلوات 
الله وسلامه عايه 4 وقد کان ايو دویسف رحمه الله قرب الگ۔حاب 
الى الامام بى حنيغة م وسل سالا صريحا ومباشرا عن حجة الامام 
أبى حنيفة رحمه الله فى اشتراط اذن الامام فى احياء ا وات ء فلو كان 
الأمر كما قال القرافی لا غاب عن آبى بوسف ء 


وعندما لخص ابن قدامة أقوال العلماء وأدلتهم فى الموضوع > 
فال عن الامام ابی حنيفة : آنه ذهب وحده الى اهتقار الاحياء الى اذن 
الامام معلا ذلك بأن للامام مدخلا فى النظر فى الاحياء بدليل أن من 
تحجر مواتا فلم يحبيه ان الامام بطالبه بالاحياء أو الترك فافتقر 


الى اذنه كمال بيت امال“ ؛ 


واذا انتقلنا الى الرآى العارض الذى لا يشترط اذن ولى الأمر 
لاحياء الأرض وتملكها » وهو رأى جمهور العلماء »> وجدنا ألآنى : 


ذهب الامام مالك رضى الله عنه الى أن من آحیا ارضا مبئة 
فھی له وان لم دسغآذن الاما ۰ 


.- وذهب الامام الشافعى عليه رحمة الله الى ذلك مستندا الى 


/۱6) ابو يوسف : الخراج » الطيعة السلفة ٤‏ ط ۳ > سذ ۸۲4١۱د‏ > 
ص ٦‏ س £ . 

۱۸٤ص‎ > ٦ بیروت › ج‎ ٤ ابن قدامة : المغنی ۰ دار الکتاب العربی‎ )٠١( 

') مالك بن أتس : المدونة الكبرى > طبعة « بالاوفست » لكتبة 
المثنى ببغداد سنة .۱۹۷ > على طبعة مطبعة بولاق سنة ۱۲۹٤‏ م 
د ٤ ۲١‏ ص ۹٩‏ ء 


۷۹ س 
خدبث الرسول عليه الصلاة والسلام « من آحيا أرضا ميئة فهى له ٠.»‏ 
ويقول فى ذلك : « لا آبالى أعطاء ايا السلطان أو لم يعطه لأن النبى 
بر أعطاه واعطاء النبى أحق أن يتم ن أعطاه من عطاء السلطان ٠٠»‏ , 
- ويرد ابن قدامة على آبى حنيفة قائلا : « ولنا عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام « من آحيا أرضا ميتة فهى له » ولأن هذه عين مباحة 
فلا پفتقر تملكها الى اذن الامام كأخذ الحشيش والحطب » ونظر الامام 
فى ذلك لا يدل على اعتبار أذنه » ألا ترى من وقف فى مشرعة طاليه 
الامام آن بأخذ حاجته وينصرف ولا يفتقر ذلك الى اذنه » وأما مال بيت 
المسال فانما هو مملوك للمسلمين وللامام ترتیب مصارفه فافتقر الى 
اذنه بخللإاف مسالتنا فان هذا مباح فمن سبق اليه کان أحق الناس به 
کالخشب والحطب ++ (Ag‏ ٭ 


مانت تری مما تقدم : 


أولا س آن الامام أبا حنيفة الذى اشترط اذن ولى الأمر لاحياء 
الموات لم یستند فی ذلك الى آن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
الوارد فى هذا الخصوص هو تصرف منه عليه الصلاة والسلام بالامامة 
كما ذهب الى ذلك القرافى م وانما کان يشترط الاذن فى الاحياء رغم 
التنازع بين المسلمين » ولأنه کما قال ابن قدامة » اعثبر الأرض الموات 
كمال بیت الال ء فكما لا يجوز أخذه الا باذن ولى الأمر فكذاك الأرض 
الموات ۰ ولم یکن آبو حئيفة رحمه الله بری هی اشستراطه اذن ولى الأمر 
ثتعارضا مع حدیث الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلك صاحبه 
آبو بوسف ٠»‏ لأنه يشترط الاذن للاحياء ولیس للتملك » آی آنه بشترط 
الاذن فى المرحلة السابقة على الأحياء آى قبل أن ياتى مجال تطبق 
الحديث + اذ لا يد أعمأله الا منذ الاحياء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من آحیا أرضا ميتة فھی له » ء آما قل الاحياء A‏ سکون معا نص 
ویصبح الأمر خاأضعا للقواعد العامة م وکان رآی الامام ایی حنيفة 


(۷) الشافعی : الام ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص ۲۱۲ )إا .. 
(1۸) ابن قدامة : المغنى + المرجع السابق > ج + ص ٠ ۱۸٤‏ 


n Ae 


آنه بتمین : آذن. وى الأمر لأن الأرض الوات كمال بيت :الال الذى 
لا يجوز آخذه ألا باذن ولى الہ ٠ ٩۹۳‏ 

فاشیا س أن القائلين د اشستراظط اذن ولى الأمر لاحياء وات › 
ام دسشندو ا فی ذلك الى أن ألحديث الوارد فى الأحياء هو تصرف منه 
عليه الصلاة والسلام بالفتیا کما قال القرافی » وانما استندوا اساسا 
الى عموم الحديث الوارد عن رسول الله ر گما هو ظاهر من آقونال 
مالك و الشافعى واين قدامة ۰ ودعم الأخير وا بنفى التشابه بين 'الأرض 
الموات ومال بيت المال » لأن مال بيت امال مملوك الغسلمين وللامام 
ثرثیب مصارغه فافتائر الى انه بخلاف الأَرْض الموات » فهی فی رآيه 
مال مباح فمن سيق اليه كان أحق الناس به كالحشيش والمطب ٠‏ 

امالة الثاغة : 

قوله عابه الصلاة والسلام لهند منت عثية ےا .کت اىه أن 
آبا سفیان رجل شحیح لا عطبها وولدها ما بگميها » قال لها عليه الصلاة 
والسلام : « خذى ما بكفىك وولدك بالمعروف 7)4" .ء 

وغی هذه اأسالة بول القراغى ١‏ :» قال جماعة من العلماء : 
هذا تصرف منه لړ بالفشيا » أنه غالب أحواله علنه الصلاة والسلام »> 
فعلی ھا :من ظفر يجنس حځه و فغیر کسه مع تعذر خد اق 
ممن هو عليه جاز له آخذه حتی بستوفی حقه » ء ئم يضیف : « ومشهور 
مذهب مالك وقاله جماعة من ألعلماء ‏ آنه لا بآخذ جنس حقه اذا 
ظغر به وان تٿعذر عه آخذ حقه ممن هو عليه » وااختلف فى ا)درك للمنع : 
هل هو کونه ر تصرف فى قخبة هند بالقضاء فلا يجوز أحد آن بآخذ 

(۱۹) والحق أن الأرض الموات تدخل فى ملك بيت بال المسلمين › 

لانها ليست مملوكة لأحد » وكل مال ليس مملوكا لأحد هو لبيت المسال... 

إ(.۲) الحديث متفق عليه . 

)١١(‏ القرامى : الأحكام فى التمييز بين الفتاوى والأحكام ٤٠‏ الرجع 
السابق ) ص ۱۰١‏ س ۴إ . 


AY 

شیا من ذلك Yi‏ بحکم حاکم ؟ ۰ وقيل : القضية ليس فیا ا الغا 
لأن آبا سفيان كان حاضرا فى البلد » والقضاء لا بتآتى على حاضر فى البلد 
قبل اعلامه ١٠ء‏ وعارض حديث قضية هند قوله لر : « أد الأمانة الى 
من منك > ولا ٿخن من خانك Wg‏ 8 فاتفق الفريقان على الحكم 6 
وإخنلفا فى المدرك » + 

مما تقدم يتبين أن العلماء اختلفوا فى هذه المسألة : فمنهم من 
آجاز ن ظلفر بجنس حقه آو بغير جنسه ‏ مع تعذر أخذ الحق ممن هو 
علیه ‏ آن یآخذه حتی بستوفی حقه » ومنهم من لم جز ذلك ء 

والذى يعنينا بيانه فى هذه اسالة هو : هل اختلاف العلمساء 
فی جواز الظغر. و عدم جوازه راجعم الى اختلانهم فیما اذا کان تصرف 
الرسول عليه الصلاة والسلام فی حدیثه لهند : تصرف بالفتا آم 
تصرف بالقضاء ؟ 

علينا أن نستعرض فيما بلي آقوال العلماء فى هذه المسالة لنقف 
على وجه الحقيقة فى أسباب اختلافمم ۰ 

أولا س القائلون بجواز الظفر : 

بقول القرافى : « قال جماعة من العلماء : هذا تصرف منه 
تم بالفتيا ۽ لأنه غالب آحواله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فعلى هذا 
من ظفر بجنس حه آو خير جنسه ۰ء جاز له آخذه حتی بستوفی حقه » ؛ 

ولا كان القرافى ام ببين القائلين بذلك » فد رجعنا الى آقوال 
العاماء لاتحقق من ذلك ء 

يثول أبن قدامة ملخصا آقوال القائلين بجواز الظفر : « وقد جعل 
أصحاينا الحدثون لحواز الأخذ وجھا فی اذهب آخذا من حديث هند 
حين قال لها النبى ا « خذی ما كيك وولدك بالعروف » وقال 
آبو الخطاب ويتضرج لنا جواز الأخذ فان كان المقدور عليه من جنس 

(۲) رواه ايو داوود والترمذدی وقال : حدیث حسس غرربه , 

( س السنة تشريع لازم) 


— NY — 


حته آخذ بقدره » وان کان من غير چنسه تحری واجثهد فی نقویمه مأخودذ 
من حديث هند ومن قول أحمد فى المرتهن : يركب ويحاب بقدر ما ينفق 
واأرآة تأخذ مؤنتها وبائع السلعة يآخذها من مال افلس بغير رضا» ٩"‏ ء 
وينقل عن الشسافعى قوله : « ار ن لم بقدر على استخلاص حقه 
بيينة فله آخذ قدر حقه من جنسه أو من غير جنسه وان كانت له بينة 
وقدر على استخلاصه ففيه وجهان وا)شهور من مذهب مالك آنه ار ن لم 
یکن لغیره عليه دين غله أن ياخذ بقدر حقه ء وان کان عليه دين لم يجز 
لأنھما يتحاصان فی ماله اذا افلس 0 . 

وینقل عن آبی حنيفة قوله : « له آن يأخذ بقدر حقه ان کان عينا 
آو ورقا آو من جنس حقه وان كان المسال عرضا لم يجز لأن آخذ العرض 
عن حقه اعتياض ولا يجوز العاوضة الا برضا من التعاوضين قال 
الله تعالى :« الا أن تکون تجارة عن تراض منم »() ۰ 

ی ا ابن تيمية الى آن الال المعلوم لصاحبه أن دستوفيه من 
مال من هو عليه ولا يحتاج الى اذن الحاكم كما آذن النبى بر الضبف 
اللوم آن يأخذ حقه من زرع الصيف بغير أذنه ء وكما آمر مدا أن تأخذ 
ما يكفيها وولدها بامعروف بلا اذن ازوج ٠‏ 

فآنت ترى من ذلك آن الذين آجازوا الظغر قد أحتجوا بحديسث 
هند » وبأنه اذا جاز لها آن تاخذ من مال زوجها ما يكفيها عير اذنه » 
جاز للرجل الذى له الحق على الرجل ء ولم نجد فيما احتجوا به أية 
اثسارة الى أنوم أجازوا الظفر لأن الحديث المذكور تصرف من الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفتيا ء 

ثانا س القائلون بعدم جواز الظفر : 


قول القرافى : » ومشسهور مذهب مالك _ وقاله جماعة من العلماء ‏ 


(۳؟) ابن عدامة : المغنى › المرجع السايق < ۱۲ ٤‏ ص ۲۲۹ ٣۲.‏ 

) ابن قدامة : المغنى > المرجع السابق ٤‏ ج ۲| »ص ۲۴١‏ . 

(١؟)‏ ابن قدامة : المغنى » المرجع السابق ٤‏ ج ۱۲ ٠‏ ص ۲٣١‏ س 
والآية من سورة النساء : 4 .ء 

۲٤١ ابن تيمية : محموعة الفتاوي › المرجع السابق < ۲۹ ۰ ص‎ )۲١ 


۳ س 
آنه لا بأخذ جس حته اذا ظفر:به وان تعذر عليه آخذ حقه ممن هو عله 
واختاف في فى المدرك من انع : ھل هو کونه لړ تصرف فی قضية هند 

بالقضاء فلا جوز لأحد أن يآخذ .شيا من ذلك إلا بحکم حاکم ۰ 
وقيل : القضية ليس فيها الا الختيا ء٠‏ وعارض حديث قضية هند قوله 
عليه الصلاة والساام : « آد الأمانة الى من امتمنك ولا تخن من خانك » 
فاتفق الفريقان على الحكم واختلفا فى المدرك ¢" ء 

والذی يعنیتا بیانه هنا آمرين : ` 

الأول : هل . صحيح أن مشهور مذهب مالك هو عدم جواز الظفر 
الا بقضاء قاض ؟ 

القانى : هل بوجد حقبقة بين القائلين بعدم جواز الظفر من يستند 
فى ذاك الى أن تصرف الرسول فى قضية .هند هو تصرف بالقضاء ٠‏ 
فلا يجوز لأحد بناء على ذلك آن ياخذ شتا من حقه الا بحكم حاكم ؟ 

ما عن الأمر الأول » فان قول القرافى أن مشهور مذهب مالك هو 
عدم جواآز الظفر ألا يقضاء قاض هو محل نظر ۰ءء وقد علق على ذلك 
الشسيخ محمد علی الالکی فی کتابه « تهذیب الفروق » بقوله : ا( فی جعله 
عدم جواز آخذ أحد حته أو چنسه اذا تعڌر آخذه من العريم الا يقضاء 
قاض هو مشهور مذهب مالك > ءءء مخالفة لقول خليل فى باب 
الشهادة ء٠‏ « وان قدر على شيئه فله آخذه أن يكن غين عقوبة وآمن 
فثنة ورذيلة » ء وأضاف : « وتال المواق فى كتاب الوديعة : وحاصل 
کلام اللخمی وابن يونس وابن رشسد والازرى ترجیح الأخذ ¢ . 

وقال العلامة الخرشى فى « شرح مختصر خلیل ) فی کتاب 
الشهادات ( ۷ : ٠۳١‏ ) تعليقا على قول خليل فيها : وان قدر على شرقه 


HH (fY)‏ قرائ : الأحكام فى آلتمييز بين النتاوى والأحكام ٤‏ المرجع 
السابق +٤‏ ص . س | . 

۸) +حمد u‏ ألمالكى : تهذيب الغروق › ۲٠۷ : ١‏ . وكان ذلك 
نقلا عن الشيخ عبد الفتاح آيو غفدة فى تعليقه على ما قاله القرافى > 
هامش ١‏ ص ٠١١‏ من كتاب الأحكام فى ألتمييز بين الفتاوى والأحكام . 


آي حقه - فله آخذه أن يكن غير عقوبة » وآمن فثنة أو رذيلة » » 
قا زحمه الله تعالى : « هذه اأسالة تعرف بمسالة الظفر ء والمعنى 
آن الانسان اذا کان له حق عند غیره » وټدر على آخذه آو آخذ ما یساوی 
قدره من مال ذلك الي ء فانه يجوز له أخذ ذاك منه » وسواء آكان ذالك ` 
من چس شیثه آو من غير چنسه على الھور م وسواء علم غریمه او لم 
بعلم » ولا يلزمه الرفع الى الحاكم ء وجواز الأخذ مشروط بشرطين : 
الأول : أن لا يكون حقه عقوبة » والا فلابد من رفعه الى الحاكم ء 
والثانى : أن يآمن الفثنة بسب أخذ حه كقتال أو اراقة دم ٠‏ وآن يأمن 
الرذيلة » آي أن يتسب اليها كالغصب وشحوه ٠ء ٠, ٩0‏ 


مما تقدم يتبين أن مشهور مذهب مالك يجيز الظغر دون الرفع الى 
ألحاكم ادا تحفق شرطاه وهماً : آلا دکون حقه عقوبة » وأن يأمن الفتنة 
والرذيلة ء 

وآما عن الأمر الثائی وهو : هل يوجد بين القائلين بعدم جواز الظغر 
من يستند فى ذلك الى أن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام فى قضية 
هند هو تصرف بالقضاء » فلا جوز لحد بناء على ذلك آن يآخذ سما 
من حقه الا بحكم حاكم ؟ فام يبين القرافى العلماء الذين قالوا بذاك 
لبتيسر الرجوع اليهم + ولم نجد _ فيما وجعنا اليه من آقوال العلماء - 
من متع الظفر مستندا الى أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لهند 
كان تصرفا منه عليه الصلاة والسلام بالقضاء ء 

فالذين لم بجدزوا الظغر استندوا فى ذلك الى الآتى : 

أولا س أن حديث الرسول عليه الصلاة والسسلام لهند « خذى 
ما بكفيك وولدك بالمعروف » بعارضه حديث آخر هو قوله عليه الصلاة 


(۲۹) الخرشى ٠‏ شرح مختصر خليل ٠‏ كتاب الشهادات > ۷ : مج ١‏ 
وکان ذلك یلا عن الشيخ عد انفتاح یو دة شی تعلیته على قول القر اغى ۰ 
ھامشس ۱ ٭ س ٠۰۲ ۲ ۱۰١۱‏ من كتاب الأحكام فى التمييز بين الفتاوى والأحكام» 


ألمرجع السابق . 
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والساام : « أد الأمانة الى من أتتمنك ولا تخن من خانك » » لأنه مثى‎ 
آخذ قدر حقه من ماله بغیر علمه فقد خانه فیدخل فی عموم اأخبر ء‎ 
انیا سآن من آخذ من غير جنس حقه کان معاوضة بغر تراض‎ 
ومن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضاء صاحبه ء‎ 
٠ء فان التعيين اله"‎ 

فالا آنه لا يجوز تعدية حديث هند الى کل من له دين على آخر 
ولم دظفر یه ¿ لاختلاف الحال فی الأمرين + وقد أخص العأماء آوحه 
الاختلاف بينهما فيما يلى" : 

)1( فى حالة هند ومثلها فی ذلك کل زوجة _ حقها واجب على 
زوجھا فی کل وقت » وبالتالی فانه یشق عليها آن تلجاً الى القضاء 
لاستيغاء حقها فی کل یوم تجب غه ألنغقه ء وذاك بخلاف الدين »۰ 

( ب ) قيام الزوجية كتيام البينة يجعل الحق معلوما بالعلم بقبام 
مفتضه » وذلك بخلاف الدين ؛ 

)ج( المرآة التبسط فى مال زوجها عادة »> وهذاأ ما يوّثر فى اياحة 
أخذ الحق ويذل اليد فيه بالعروف » بخلاف الأجنبى ٠‏ 

(د) النفغة تراد لاحیاء ألنفس واقاء الهحة م وهذا مما ا تدر 
عنه ولا یبیل الى ترکه » فجاز آخذ ما تندفع به الحاحة » بخلاف الدين ء 
حتی أن العلماء قالوا انه لو صارت النفقة مأاضية ٤‏ لم یکن لها آخذها ٤‏ 
ولوچب لها عايه دين آخر ٤‏ م یکن لها آخذه ء 

فانت تری من ذلك آن العلماء الذين منعوا الظفر عبر الزوجة 6 
لم يمنعوه لأنوم رأوا أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لهند هو 
تصرف منه بالقضاء كما قال القرافى » وانما منعوه : من ناأحية انهم 
عارضوا حدیث الرسول عليه الصلاة والسلام هند نحددث آخر م ولأنهم 


٠ ؟٣١ ص‎ ٤ ۱۲ ج‎ ٤ المرجع السابق‎ ١ اين قدامة : المفنى‎ )۴١( 
١۴١ ص ۲۴۰ س‎ ٤ ۱۲ ج‎ ٤ المرحع السابق‎ ٠ اين قدامة : الغنى‎ )۳١( 


سا س 


من ناحية أخرئ رأوا أن حديث الرسول لهند خاص بالزوجة ولا. يجوز 
تعدیته الى غبرها لأسباب راوها بودسطناها فیما تقدم ۰ 


e ¥‏ % 
و المسسالة الثالثة ٠‏ 

قوله عليه الصلاة والسلام : « من تتل قتيلا له عليه بينة 
قله ساهة P7‏ 

يتل القرافى عن الامام مالك قوله : هذا تصرف من النبى ب 
بالامامة › فلا بجوز لأحد أن بختص بسلاب الا باذن الامام فى ذلك قبل 
الحرب » كما اتفق ذلك من رسول الله لار )" ٠‏ 

كما يتقل القرافى عن الامام الشافعى قوله : « وهذا تصرف من 
رسول الله به على سبيل الفتيا » فيستحق القاتل السلب بغير اذن 
الامام »> لأن هذا من الأحكام التى قبع آسبایها كسار الفتاوی » ۰ 
ويضيف القرافى أن الامام الشافعى أحتج على ذلك بالقاعدة المنقدمة › 
وهى أن الغالب على تصرفه ب الغتيا ء لأن شآنه الرسالة والتبليغ » ء 


وبالرجوع الى ما قاله الامام مالك > م نحده غال عن السلب آنه 
تصرف من الرسول عليه الصلاة والسلام بالامامة م ولعل ذلك ما استنتجه 
القراغى مما غاله الامام مالك فى الدونة ٠‏ فقد جاء فى المدونة : « قلت : 
فالرجل يقتل القثيل هل يكون لبه ن قتله ؟ ( قال ) قال مالك : لم بيلخنى 
أن ذلك كان الا فى يوم حنين ( قال مالك ) وانما هذا الى الامام 
بجتهد فيه ٩)‏ ۰ 

ونس تعد مأ نله القرافى عن الامام مالك من انه قال ر ءفلا جوز 
لأحد آن يختص بسب الا باذن الامام فى ذلك قبل الحرب » كما اتفق 


(۴۲) الحديث متفق عليه .. 

)۳١ ٠ ۳۳(‏ : القرافى ٠‏ الأحكام فى الغرق بين الفتاوى والأحكام » المرجع 
السابق ٤‏ ص ١1ء1‏ ء٠‏ 

(ه٣)‏ مالك بن آنس : المدونة الكبرى > المرجع السابق ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲١۹‏ 
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ذلك من رسول الله م بر » ء لأن ذاك القول لا يتفق مع ما فعله رسول الله 

لړ ٤‏ بل هو مخالف أاغعله » فالثایت من حدیٿث آبی قتادة أن النیی رز 
قال : « من فتل تیا له سلبه » پوم حنین بعد ما قل آبو قتادة الرجل . 
ويناء على ذلك فان القول بأن المسلب لا يكون للقاتل الا آن يقول الامام 
قبل الفتتال : من تل تيلا فله سلبه م هو قول مخالف اسنة رسول الله ر 
کما قال نحق الامام الشسافعى ”“ + 

وقد آكد ذلك أبن قدامة بقوله : « وقال مالك : لا يستحقه 
أى السلب ‏ الا أن يقون الامام ذلك ولم ير أن يقول الامام ذلك 
ألا معد أنقضاء آلحرب *+ r‏ 


وبالرجوع الى ما قاله الامام الشافعى لم نجده قد أعطى السلب 
للقاتل لأنه رآی فى ذلك الحديث تصرفا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بائفتیا كما نقل القرافی ء ولکننا نجده ‏ آى الشافعى ‏ بعد أن نقل 
حدیث آبی قتادة بالخامل قول : « وی حدیٿث ایی قتادة ما دل على أن 
النبی یر قال : « من قتل قتیلا له سلبه » يوم هنين بعد ما قتل 
آبو قتأدة الرجل وفى هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة 
فى هذا فقال : لا يكون للقائل السلب الا آن يثول الامام قبل القثال : 
من فقتل قثيلا قله سايه ء وذهب بعض أصمابنا الى أن هذا من 
الامام على وجه الاجتهاد » وهدا من النبى مقر عندنا حکم › 
وقد أعطى النبو ی ر السلب للقاتل فی غير موضع e‏ * 


فأنت لا ترى من ذلك أية اشارة من الشاغعى الى آن تصرف 
الرسول عليه الصلاة والسلام فی مسألة السلب هو تصرف بالفتيا » 
وآنه لذلك أعطى السلب للقاتل ء 

وبالرجورع الى آراء بقبة العلماء لا بظهر لنا أن اختلافوم فی اعطاء 
السلب للقاتل كان راجعا الى اختلافهم فى حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهل کان تصرفا منه بالفتا أو تصرفا بالامامة ؟ 

)۳١۷‏ الشہافعى ٠‏ الام ٤‏ امرجع السابق ٤‏ ج ) ٤‏ س ٦‏ س۷ 


. ين مدامة : المغنى ُ المرجحع ا ج ؛ ص ۷؟)‎ {fY) 
. س۷‎ ٦1 ج ) > ص‎ ٤ المرجع السابق‎ ٤ الشافعى : الأم‎ )۴۸( 
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چ :فبعض العلماء یری أن المقاتل لا يستحق .السلب الا أذا أعطأه 
أیأه الامام » ومن هؤلاء من اشترط أن يقول الامام ذلك قل المعركة 
کأبی حنیغه وألثوری ۰ ء ومنهم من استرط أن يقول الامام ذلك عد المعركة 
کالامام مالك رضى الله عنه'““ ء وحجة هذا الفريق من الطماء آن 
اليب ایس حا للقاتل وأنه من جما الأنغال ء والأنغال عندهم هی 
ما ينفله الامام أيعض الأشخاص من سلب أو نحسوه يعد قسم أصل 
اعنم“ ء كما قعل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم نين حين قال 
« من فقتل قثياا فله سلبه » » وأعطى بتاء على ذلك السلب لأبى قتادة ٠‏ 
فاذ! نقل ألامأم أصحابه فقال : من قتل شتيلا غله سلبه ٤‏ فهو مستانيم 
جائز م وهذا هو الثفل ء وما اذا لم ينفل الامام شيا من هذا 
فلا نفل أ أحد دون أحد » والعنيمة كلها بين الجند على ما وفعت 
عليه الغانم «» واستدلوا على أن السلب ليس حقا للقاتل وأنه من جملة 
الأنفال بالآتى د : 


ما روی عن عوف بن مالك أن مددبا اتبعهم فقتل علها" » 
فأخذ خاأد بعض سابه وأعطاه بعضه ء فذكر ذاك ارسول الله ا ٤‏ 
فقا : « لا تعطه يا خالد »*' ١ء‏ فلو كان السلب حقا للقاتل » ولم یکن 
داخلا فى جملة الأنغال »> ما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن القاتل + 
(۳۹) أبن دامة ٠‏ المغنى ٠‏ + المرجع السابق + د + ص ٦؟)‏ س ۷؟) ء 
)٠١(‏ والقول بأن الأنفال هى ما ينفله الامام أبعض الأشخاص بعد قسم 
أصل االمغنم هو أحد الأقوال فى تحديد معنى ألأنغال .. فقد قيل غير ذنك : فقيل 
ان الأنفال هى جملة اللغنائم ؛ وقيل انها الخمس بعد أريعة أخماس الغنيمة ؛ 
ويل أنها ما يكون قبل التقاء الصفوف ولا نفل يوم الزحف ٠‏ وفيل أن النفل 
هو الفىء وهو ما أخذ من ألكفار بغر قتال . رأاجع هذه الأقوال فى تفسير 
أبن كثر عند تفسيره لقوله تعالى : «(لسأالونك عن الانقال .6 ( الانغال : )١‏ 
[(1)) أبن قدامة ١‏ المغنى ١‏ المرجع السابق ٤‏ ج ٠‏ ص ۲۷) .. 
)١(‏ توه : أن مدديا . . نسبة الى أمداد حمر . و العلج ٠‏ لديب 
من کار العجم 5 
(۴)) الحديث رواه أبو دأوود . 


AA —-‏ — 
ما ورى عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية 
فقتلته وآخذت سابه فاتیت به سسعدا فخطب. أصحابه وقال : ا 
ساب شپر خیں من اثنی عقر الغا ونا قد دفانا ¢0 + ولو کان حقا 
ما روی من أن إلنبى دفع سلب أبي قتادة اليه من غير 
ی ولا پم ور کار جا ر ذلك ٠‏ 


وبعض العلماء يرى أن القاتل يستحق السلب م قال ذلك الامام 
أو لم م بقل * ومن هو لاء الأوز أعى والليث وألشافعى واسحاق وآبو عبید 
وآبو ثور ٠‏ 


وحجتهم فى ذلك آن السلب حق القاتل بحديث رسول الله لر : 
« من قتل قتیلا غله سلبه » ۰ وهذا كما يقولون من قضايا رسول الله 
ا | بورة التی عمل بها الخلغاء ود E )٤(‏ 


ويرى هذا الفريق أن الأخبار التى احتج بها الغريق الأول ثدل 
على أن السلب حق للقاتل«؟ . 


> ان وش بن ما احتج على خاد جين أخذ ساب الددى بول | 
أما تعلم أن رول الله للم قضى بائسلب للقاتل ؟ قال : بلى ٠‏ كما أ 
المددى حین د قدم المدينة استعدی رسو الله ا غدعا خالدا فقا 
زرل اله + « ما متلع يا خالد أن تشع الي سلب ختله» ۲ 
قال : اسفکثرته له قال : « خادفعه اليه » ء وآما آمر النبى ا خالدا 
بعد ذلك أن لا يرد على المددى ء فانه كان عقوية حين أغضبه عوف 
بتقریعه خالدا بین يديه » وقوله : قد .أنجزت لك ما ذكرت لك من آمر 
رسول الله ر . 


0) روى ذلك آبو داوود ٠‏ 

))٥(‏ الشافعى : الام » المرجع السابق ٤‏ ج € ٠‏ ص ٦1‏ س ٦۷‏ وكذلك 
أبن قدامة ٠‏ المغنى ء المرحع :السايق ج ٤‏ ص ۷؟) .. 

۷)) ابن قدامة : المغنى المرجع السابق > ج + ص ۷) : ۲۸) ¿ 


س س 
سول الله چ من ار ن اليسلي للقاتل راا کان سعد سماه تناد انه 
زيادة على بهمه ۰ 


وآما قولهم ان النبى ر دفع السلب الى أبى تتادة من غير 
بينة ولا يمين » فيس كما قالو! » لأن خصم أبى قتادة اعترف له بالسلب 
وصدقه فجرى ذلك مجرى اليينة هء 

وأا ما کان وچه اأحق فى آمر اختلاف العلماء فى موضوع السلب > 
فالذى يعنينا ابرازه من ذلك هو أن ذلك الاختلاف لم يكن راجا ألى 
اختلافهم فيما اذا كان الحديث الوارد عن رسول الله جلي فى السلب 
صادرا عنه باعتبار الفتيا أو باعتبار الامامة ٠‏ وانما يرجم الاختلات 
أنى آن بعض العلماء يرى أن السلب حق لاقاتل لعموم الحديث الوارد 
ی ذلك عن رسول الله جر ء وبناء على ذلك لا يكون السلب خاضعا 
لاجثهاد الامام | ن شاء اعطاء للقاتل وان شاء منعه ۶ بینما پری غریق 
آخر آن الساب ليس حقا للقاتل وآنة جزء من الأنفال »> وأثه بهذا 
الوص ف خاضع لاجثماد الامام المبنى على مصلحة المسلمين » فان رأى 
اعطاءه القائل أعطاه أيأه وألا منعه منه » وفسروا الحديث السابق 
بما يؤيد هذا المعنى ٠‏ 

وفى ختام ذلك العرض » فانه يثبين من استعراض آقوال العلماء 

ى تلك المسائل الذلائة » أن اختلافهم فیها لم یکن راچعا ألى اختلافهم 
ف شسبة کل مها الى قسم من تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 
كتصرفه بالفتا أو القضاء أو الأمامة » وانما كار ن لاختلافهم أسباب أخرى 
بسطتاها فى موضعها عند عرض كل مسألة من تلك الساگل » 

كما يتبين من استعراض أقوال العلماء فى تلك المسائل وغى غبرها 
آن استنباطهم لاقحکام من سنن رسول الله لل كان يعتمد على افظ 
الحديث الوارد عن الرسول أو على مضمون فعله عليه الصلاة والسلام 
وجه دلالة كل منهما على الحكم الشرعى » ولم يعتمد على صفة الرسول 
عليه الصلاة والسلام حين تال أو فعل ء 


القفصل الىثشاف 
اش و ا 
و ا دا 
لشرج داحم 


١‏ س فكرنا فى التمهيد أن بعض العلماء قد آثاروا - بالاضافة الى 
قضية السنة التشريعية والسنة غير التشريعية ‏ قضية أخرى لا ثقل 
عن الأولى خطورة » وهى أن السنة ليست كلها تشريعا دائما » اذ أن منها 
معد تشريعا داتما ومنها ما لا يعد كذلك ۰ 

وتتضح هذه القضية من قول بعضهم : ان الصحابة رضوان الله 
عليهم « غييوا بعض السنن الروية عن رسسول الله بل ا تغيرت 
إلظروف لعلمهم آنها صدرت عنه عليه الصلاة والساام ملاحظا فیها حال 
الأمة ومقتضيات البيشة زمن التشريع دون أن تكون شرعا لازما عاما 
ی کل حالة ي a‏ 0 

وهذا التغبير من الصحابة ‏ غى رى هؤلاء العلماء ‏ هو عين 
الاتباع لرسول الله بم + وانما سی تغْییرا لتبیین « خطا القول بان کل 
ما جاء عن رسول الله یړ شرع آبدی وقانون عام لا يجوز تغبیره » ۰ 

۲ ثم ضرب هؤلاء العلماء أمثلة ما اعتبروه تغييرا من الصحابه 
نة رسول الله بلق » فذكروا مأ فعله عمر رضى الله عنه فى الدية وفى 
رض العراق م وما فعله معاوية بن آبى سفيان رضى الله عنه فى زكاة 
النطر » وما عله الصحابة رضوان الله عليهم فى متع الفساء المساجد ء 
وتصرفم زمن عمر بن الخطاب رضى االه عنه فى عقوبة شارب الخمر ٠‏ 

. د . محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية‎  )۲ > ١( 
. ۴۳۹ ٤ ۳۸ الرجع السابق ۲ ص‎ 

() الدكتور محمد العوا : السانة التشربعية وغير التشريعية »> المرجع 
السابق »> ص ۳٩۹‏ وما بعدها . 


س ۹ 


__ والأھکام محل التغییر  كما بقول واحد من هولاء العلماء‎ ٣ 
ھی «» الأحكام العالة بالمصلحة الۇقتة فى زمن الرسول صلوات الله وسلامه‎ 
عليه أو بالعرقف ألأسائد آنذاك ۰ه دون ما کان تعیدیا محضا لا مدځل‎ 
۰ © » للتعایل فيه‎ 

والصحابة فى رآيه « لم بعتبروا آن تغضيير ما يجرى 
على المصلحة آو ما يينى على العرف والعادة من الأحكام التى أثبتتها 
سنة رسول الله و نوهينا للسنة ¢( » 

غ ذلك الذی آنبثناه فیما تقدم بثیر قضیتین على جانب کبیر 

هل يمكن تغپير الحكم الشرعى اأثابت بسنة رسول الله پت 
حتى ولو كان مبنيا على المصلحة أو العرف السائد فى وقته عليه 
الصلاة والسلام ؟ 

هل الأمفلة التى ذكرها ذلك الغريق من العلماء تدل على أن 
الصحابة غيروا امسن الروية عن رسول الله عقر ؟ 

وسوف نتناول كل قضية من هاتين القضبتين فى مبحث مستقل 


فیما یی : 


(6) الدكنور محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشربعية »> المرجع 
السایق ٤‏ من ٤)٤‏ .. 

> الدكتور محمد العوا : السنة التشريمعية وغرر التشريعية‎ )٥( 
.. المرجع السابق “> ص ؟)‎ 


اأبحث الأول 
هل يمكن تفي الحكم الشرعى الثابت 
بسنة رسول الله عأيه الصلاة والسلام ؟ 
اس ادر الى القول بأننا لا نوافق على قول القائلين بان الصحابة 
ن الله علييم « غيروا بعض السنن الروية عن رسول الله ب 
ا 2 تعبرت اأظروف أعلمهم انها صدرت عنه عليه الملاة و واس 
ملاحظا فیا حال ألأمة ومقتضعات السيثة زمن التشربح دون أن تکون 
رعا لازما فی كى حالة ) ٠‏ 
ومذهبنا الذى ندين به أن سئة رسول الله بإ الصحيحة تشريع 
ثابت ودام الى يوم الدين لا ملك أحد من اليشر التخييس فيه أو الشديل + 
ولأن السنة ته تشریع » فلا یغررها الا تریح آعلى متها آو مساو ای 


واا لى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحى . 
ا ۷ اسما شرا اله عم نی سه ف 
عن رسول الله جر > وكان اجماع العلماء على آنه لا نسخ بعد وفاة 

الرسولى صلوات الله وسلامه عليه ء 


f f 
: الحكم الشرعى امجنى على المصلحة ثابت وداتم‎ ۲ 


)١(‏ وفى فلك يقول ابن تبمية رحمه الله : « وبالجملة فما شرعة النبى 
صلى الله عليه وسلم لأمته « شرعا لازما » آنما لا يمكن تغييره › لأئه لا يمكن 
نس بعد رسول الله > ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن بتصد 
هذا لا سيها الصحابة ٠...‏ ولو قدر أن أحدا فعل ذلك أم يقره المسلمون على 
ذلك ٩‏ .> 

مجمو عة الغداوی ٤‏ < ۴۴ + ص ٩۳‏ س ٠ ٩)‏ 


ثابت وداثم بدوره لا يتغير ولا يتبدل » لأن ا لمصلحة التى شرع لتحقبقها 
قابتة وداثمة آلا عير ولا یدل ولا تتقلب الى مفسدة يدا 4 

وفى ذلك يول الشساطبى رحمه الله : «١‏ اذا ثبت أن الشارع قد 
لها به نظام » لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء ء وسزاء فى ذلك ما كان 
من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات ء فاتها لو كانت 
موخ وعة بحيث يمكن .يختل نظامها آو تخل أحكامها لم يكن التشريع 
موخ وعا اما » اذ ليس كونها مصالح اذ ذاك بأولى من كونها مفاسد > 
لكن الشارع قاصد بها آن تكون مصائح على الاطلاق » فلابد أن يكون 
وضصعها على ذلك الوجه آبديا وكليا وعاما فی جمیع آنواع التكليف والمكلفين 
وجمیع الأحوال » وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله >" ء 

¢ 3 3 
٣‏ - تغيي تطبيق الحكم الشرعى مع ثباته : 


وقولنا ان الحكم الشرعى الثابت بسنة رسول الله جار دائم 
لا رتخير ولا يتبدل » لا يعنى آن تطبيقه على الوقائع لا بتغير ولا بثبدل ء 
ذلك آنه اذا كان الحكم الشرعى ثابت فان تطبيقه على الوقائع التجددة 
والقفايا اتغيرة قد بتغير من مجتمد لجثهد ء ومن بلد لبلد ۶ ومن زمن 
لزمن مع وحدة الحكم الشرعى وثبائه » وذلك لتوافر مناط الحكم ھی 
زمن آو فی نظر مجتهد » وانعدام هذا الناط فى زمن لاحق أو عند 
فقبه آخر ۰ 


وتنصدل ذلك آن کل دلیل بترکب من مقدمتين ^ : 


احدآهما : نظرية ‏ بمعنى إيست نفلية _ وهی تحقيق مئاط 
الحكم الشرعى ۰ والحكم فبها لیس حکما رعدا > ونما یعتمد على 
المادات والثحارب والضبرات وغير ذلك من الظروف التعيرة > فيتعير 


(۲) الشساطيي : الموافغقات > المرجع السابق ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۲٦‏ . 
(۴) الشاطبى : الموافثات » المرجع السابق + ج ۳ ٤‏ ص ۲٣‏ . 


ھ۹ 


بقغبرها »+ هذه القدمة النظرية ھی التى بلحقها التغبير فيقال متوافر 
اللناط آو عدم تواقره2) + 

والفانية : وهى الحكم الشرعى نفسه ء وهذا ثابت لا يقغير 
ولا يتبدل » لأن المصلحة التى قصد به تحقيغها لاأ تصير مفسدة ء 

والأمثلة الآتية توضح ذلك باذن الله(“ : 

مثال ١‏ : اذا ورد حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام برفض 
التسعير وذلك بقوله : « أن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر » ء 
واستنيط العلماء أن مناط رفض الرسول للتسعير هو أن ارتفاع الأسعار 
ليس راجعا لفعل التجار كاحتكار أو تواطو لاستغلال حاجة الناس » 
فان الحكم الشرعى يكون عدم جواز التسعير ما لم یکن للتجار دخل فى 
ارتفاع الأسعار ٠ء‏ هذا الحكم ثابت لا بلحقه تغيير ولا تبديل > 
والمصلحة التى جاء لتحقيقها كذلك ء فاذا ارتفعت الأسعار فى بأد > 
وعرض الأمر على فقيه فيها » فحقق مناط الحكم بمعرفة آهل الخبرة ء 
فوجد أن ارتفاع الأسعار لا دخل للتجار فيه » آفتى بعدم التسعير 
لتحقيق مناط الحكم ٠‏ 

فاذا ارتفعت الأسعار فى بلد خر » وعرض الأمر على فقيه فيها »> 
فحقق مناط ألحكم بمعرفة آهل الخيرة م فوجد أن ارتفاع الأسعار كان 
بفعل التجار » آفتى بالتسعير لعدم تحقق مناط الحكم ۰ 


() ويراد بالناط ما أناط الشارع الحكم به وعلقه عليه . وتحقرق 
المناط هو حيث يكون الحكم ١‏ معلق بوصف يحتاج نى الحكم على المعين الى 
أن يعلم ثیوت ذلك الوصف فبه . کأمره باسنش هپاد ذوی عدل منا ولم یذکر 
فلانا آو فلانا وآمره بالصدقة للفقر!ء واالمساكين ولم يذكرهم والۇفة قلوبهم 
ولم يبينهم ٠٠‏ وكما قال تعالى (١‏ ولا تقربرا مال اليتيم الإ بالتى هي أهسن » 
( الأتعام : ٠١١‏ + الاسراء : ۴۲ ) وينبغى النظر فى تسليمه الى هذا التاجر 
بجزء من اربج هل هو من التى هى أحسن ؟ > وكما حرم الله الخمر ‏ هل 
هذا الشراب المعين خمر! أم لا » أبن تيمية > مجهوعة الفتاوى » امرحم السابق» 
٢ ۲۲ =‏ ص ۲۲۹ د ٣۳۰‏ . 

(ه) راجع هذه الأمثلة وغيرها فى : 

د . حسين حامد : نظرية المصاحة فى الفقه الاسلاءى ٠‏ دار النهضة 
العربية ٤‏ سنة ۱۹۷۱ ٤‏ ص ۴۸ وما نعدها . 


س ۹ 
فالفقوی تغيرت بسبب تغير الناط » ما | نفسه فهو ثامٽت 
یاحقه تغبیر ولا تبدیل » وکل من القائل بالتسعير والتقائل بعدم الثسعير 

استند اليه ء 

متال ۲ : صح عن رسول الله عأيه الصلاة والسلام وله ۰ 
« البينة على من ادعی والیمین على من أنکر ) ٭ وهذا حکم شرعی . 
مقرر لمصلحة معينة » لا يلحقه قغيير ولا تبديل وكذاك المصلحة التى 
قصد به تحضيلها ۰ 

وقد استنيط العاماء أن المدعى هو الذى لا يشيد له الغالب , 
والمدعی عليه ما کان قوله على وفق الال , 


اذا عرض على فقيه واأقعة مضمونها آن الصسائع يدعى قلف 
اأسلعة الٹى سامت اليه دون تعد إو تقصیر » فی حین أن صاحب 
السلعة لا دوافقه على دعواه » فان الغشه بحقق مناط الحكم عن طریق 
الرجوع الى آهل الخبرة م فاذا وجد آن اغالب على طائفة الصناع الصدق 
والأمانة » آفتی بان الصانم ١‏ يضمن ويصدق فى دعواه الهلاك أو التلف:» 
ویس لہ احب السلعة عليه الا اليمين * ويۇسس دعو اة على آن الدعی 
هو الذی لا یشهد له الغالب ء والمدعى عليه ما کان قوله على وفق الغالب » 
وبما أن الغالب على الصناع الأمانة »> غيكون الصانع مدعى عليسه ء 
وص احب السلعة مدع ٤‏ وحدث أن اليبنة على من ادعی والىمين على من 
انکر م فان على صاحب السلعة آن يقيم الدليل على تعدى الصانع 
أو تقصیره ٤‏ وهو اذا لم يفعل فليس على الصانع الا اليمين ء 

اذا قغیرت اليثة أو اأزمن وفسدت الذمم و ضعف سلطان الدين 
على النفوس ء وغلب على طائغة الصناع الخيانة والتعدى »> آفتی الفقه 
بتضمين الصانع أنه يحبر مدعيا ٤ء‏ حيث أن دعواه على خلاف الظاهر ٠‏ 

فالفتوی تغیرت فی الحالتين ولم يعر الحكم الشرعى ولا المصلحة 
التى شرع هذا الحكم لتحقيقها » وقد طيق الفشه الحكم الشرعی فى 
كلا الحالتين تحقيقا للمصلحة التى شرع هذا الحكم لتحشقها ٠‏ 


. ص !ا‎ ٤ ۲ < ٤ الشاطبى : الموافقات > المرجع السابق‎ )١ 


— AY 

مقال ۴ : اذا نص الشارع على أن کل مسکر حرام ٤‏ ثم رآینا رجلا 
شرب عضرا » فحققنا مئاط الحكم الشرعى عن طريق آهل الخيرة م 
فوجدناه غير مثوافر لأن هذا العصير ليس مسكرا > فان .الغتوى تكون 
عدم الحرمة » فاذا تخمر العصين فى اليوم التالى » لتا بالحرمة لوجود 
مذاط الحكم الشرعى ٠‏ فهل يقال ان الحكم الشرعى تفي بتفين :ا لمصلحة ؟ 
مثال ۽ : اذا نص الشارع على آن من کان جنبا فعليه آن تمر » 
نوجد الف جنبا یوما فلزمه الغسل » وغیں جنب فی یوم آخر فام 

بلزمة » هل يقال ان الحكم تعي ؟ : 
مثال ٥‏ : وكان من الممكن أن نضيف الى الأمثلة التقدمة » الأمثلة 
الأخرى التى ساقما ابن تيمية م وأشرنا اليا فيما سلف ر 
لكنتا سوف نختار مثالا واحدا منها ونعرضه بشیء من التفصيل 
بالنغلر ا ثار بشأنه من بعض الجدلا ءا ي 
٬لقد‏ نص الحق تبارك وتعالى على اعطاء :الؤلغة قلوجهم من 
الزكاة بقنوله ٠‏ « انما الصدقات للفقراء وامساكن والعاملين عليها 
واأؤلفة قلوبهم e W(C ece‏ ت 
ولأن عمر دن الخطاب رخضى الله عثه منغ ااؤلفة قلوبهم فى 'عهده > 
ذهب بعس الكتاب الى القول بأن عمر عدل الئص الشرعى الامز 
مالاعطاء وذهب بعضیم الى آنه أو قغها“ ٠‏ 


(۷) راجع ما سبق ص ٩٥‏ هامش ) ۰ 

(۸) التوبة : .1 ء ِ 

() من أحدث القائلين بذلك الدكتور محمد نور فرحات مدرس فلسشغة 
القانون بكلية الحتوق جامعة الزقازيق فى بحث لةه بعنوان « الشرعية واالمصلحة 
الاجتماعية مقارنة بين تأريخ آلفكر الثانونى والفقه الاسلامى » منشور بالجلة 
الجنائية القومية التى يصدرها المركز التومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بمصر »> عدد ارس / يوليو سنة 1۹۷٩‏ ص ۱۸٩‏ . ونص عبارته هی : 
« ان النصوض الشرعية القطعية قد تالها التعديل والايقاف بواسطة حكام 
المسلمين الأو ائل عند تعارضها مع المصلحة الاجتماعية . فقد اوقف الخايفة = 

 ۷(‏ السنة نشريع لازم) 


A — 


ظاهر الأمر آن عمر رضى الله عنه جاء الى نص يقضى باعطاء فريق 
من الناس سهما من الزكاة فمنعهم » فصادم بذلك نصا ثابتا لم يعلم آنه 
تسخ بنص غیره » واذن فان عمر لم يآخذ بالنص لاجتهاد اجثهده ء 
فان ام يکن ما فعله نسخا للحکم فهو ایقاف إه » هذا هو ظاهر الأمر > 
لكن حقيقته غيرذلك ٠‏ 


یقول آبو یکر العربی فی الا آحكام الق ر آن » فی شفسیر آیة الصدقات 
من سورة الثوية : « اخثلف فى بقاء ا)ۇلغة قلوبهم ٠‏ قمنهم من قال هم 
زاٿلون م ٠١‏ ومنهم من تال هم باقون » لأن الامام ربما احتاج ن 
تالف على الاسلام م وقد منعهم عمر لا رآی من اعزاز الدين ۰ 
والذی عندی آنه ان قوی الاسلام زالوا »وان احتيج اليهم أعطو! سهمهم > 
کما کان یعطیهم رسول الله ۾ ٩7‏ . 


ويقول آبو عبيد فى كتاب الأموال « والمعروف عند العامة فى تأويل 
هذه الآية الكريمة « ٠١‏ والمؤلفة قلوبهم » ما قاله الحسن وابن جريج 
آنهم الذين كانوا يتالفون بالعطية ولا حسبة لهم فى الاسلام » ثم اختلف 
الناس بعد فيمن كان بمثل حالتهم : فقال بعضهم : ذهب آهل هذه 
الآية » وأنما كان ذلك فى دهر التبى » وآما على ما قاله الحسن وآبن شهاب 
فان الأمر ماض آبداً وهذا هو القول عندى » لأن الآية الكريمة 


ہے غعمر ين الخطاب رضي الله عنه حد تطع اليد فى عام الرمادة + كما أوقف 
سهم الؤلنة قلويهم رغم ورود نص محكم فى القرآن الكريم » .. 

راڃجع ردنا على الادعاء بأن عبر أوقف حد السرقة فى عام الرماد“ 
فی کتابنا « :الداولة واثسيادة فى الغقة آلاسلامى > مكتية وهبة » تة ۱۹۷١‏ > 
ص ۲۲۸ .. والغريب فى الأمر أن رجال التانون الذين يسلمون بان النصوص 
الشرعية القطمية قد نالها التعديل والايقاف من حكام المسلمين الأوائل عند 
فعارضها مع المصلحة الاجتماعية »> لا يسلمون بذلك بالفسبة لنصوص 
الكانون الوضهى . نمبدا فصل السلطات مندهم يمنع رئيس السلطة التنقيذية 
من أن يبدل أو يلغى نصا قائونيا صادر! من السلطة التشريعية .. فاذا كان 
الأمر كذلك طبقا الدساتير الوضعية » فكيف يمكن تعديل حكم الله أو تغييره ؟ 


)٠١(‏ أبو بكر العربى : أحكام القرآن » مطبعة عيسى الحلبى 
سنة ٤ ۱۹٩۷‏ ص ۸۲۲ وما بمدها . 


محكمة لا يعلم لها ناسخ من گتاب ولا سنة » فاذا کان قوم هذه جالهم 
لا رغبة لهم فى الاسلام الا للنيل م وكان فى ردتهم ومحاربتهم ان ارتدوا 
ضرر على الاسلام ا عندهم من العز والمنعة » فرآى الامام آن يرج 
لهم من الصدقة فعل ذلك » فخلال ثلاث : أحدهن الأخذ بالكثاب والسنة » 
والثانية البقبا على المسلمين » والثالثة آنه ليس بياس متهم ان تمادى 
جهم الاسلام آن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم ٠ ٩7»‏ 

فالذى يتبين من ذلك آن عمر والصحابة الذين وأفقوه لم يخرجوا 
عن دائرة التصس » ولم پنسخوه ولم يوقغوه » ونما فهموا أن الله سبحانه 
وتعالی لما قال « ٠ء‏ والؤلغة قلوبهم. 4 م آثبت لفریق من 'الناسن 
نصبيا من الزكاة بوصف معين هو مناط الاستحقاق وهو كوئهم ا مؤلغة 
قلوبهم » ٭ ولا کان التاليف ليس وضعا طبيعيا يحدث للناس كما تحدث 
الأعر اض الطبيعية » بل هو شىء يقصد اليه آولوا الأمر أن وجدوا الأمة 
فى حاجة اليه » ویثرگونه أن وجدوها غير محتاجة اليه » فاذا اقتضت 
المصلحة آن يولفو! أناسا وآلفوهم فعا » آصبح الصنف موجودا فیستحق > 
واذا لم تقتض اللصلحة ذلك فلم بثالفو! آحدا. فان الصتف حبنئڈ يکون 
معدوما » ولا يقال فى هته الحالة آن ولى الأمر منعه > واتما امحل 
هو الذى انعدم ٩٩‏ ۰ 

فحشقة الأمر آذن أن النص الشرعى لم یعدل ولم ینسخ ولم بوقف ٤‏ 
لأن أحدا من اليشر لا يملك ذلك آذ لا تسخ ولا ثعديل ولا وقف بعد 
انتقال الرسول عايه الصلاة والسلام الى اأرفيق الأعلى وانقطاع الوحى ء 
وأن غاية ما بعال ان التص المتقدم وهو آية التوبة لم يعط آناسا باسمايم 
ونما أعطى ناسا بوصف معيڻ هو آتهم من « اة قلوبهم » م فمناط 


(۱۱) ايو عبيد : كتاب الأمواال › .الطيعة .الاولی »> ۱۳۸۸ د ( ۱۹۹4م ) 
مكتبة الكليات الأزهرية »> ص 4۷ وما بعدها ء . 

'(1۲) محمد محمد الدنى ؛ السلطة الثتشريعية فى الاسلام > القاهرة »> 
مطبعة أحمد على مخيمر سنة ۱۹۵۷ >٤‏ ص ۲۲ وما بعدها ء 

وراجع كذلك كتابنا « الدولة وآالسيادة فى النقه الاسلامى » المرحع 
السابق ٤‏ ص ۲۳۹ = ۲۲۸ 


س + س 


الاعطاء اذن أنهم من الؤلفة قلوبهم ٠‏ فاذا توافر هذا الناط أعطوا ء 
واذا لم يٿو اغر لم بعطواً » ولا بقال فی هذه الحالة ان المنص عدل 
أو لني أو أوقف ء وانما غاية ما يقال ان النس لم يطبق لتخلف مناطه 
أو بالتعییں القانونى اتخاف شروط تطبيقه ء 
و کډ 

: س الأحكام الشرعبة كلها ثابنة ودائمة‎ ٤ 

نخلص مما تقدم آن الأحكام الشرعية لا يلحقها التيير ولا التبديل » 
واتما تطبق على الوقائع كما يطبق القاضى القانون على الواقعة المعروضة 
عليه وهو يقضى بحكم القانون على الواقعة المعروضة عليه أذأ تحقق فيها 
مناطه آی شروط تطبیقه ولا یقضی به اذا لم متواغر المناط آى شروط 
تطبيق القانون + ء واذا لم يطبق القاضى القانون لعدم توافر مناطه » فلا 
يقال | ن القاخذى عدل القائون أو ألغاه آو أوقغه » لأنه لأ بملك ذلك » فكف 
یمکن نعدیل حکم الله أو تعره أو وظفه ؟١)‏ 

فلو فرضنا مثلا آن قانونا وضعيا فى دولة ما يحرم تعاطى 
الخدرات م وقبض على شخص بتهمة تعاطى المخدر » ودم للمحاكمة »> 
وتحةق القاضى عن طريق أهل الخيرة أن ما تعاطاه كان مخدر! »> فطبق 
القانون عليه بأن عاقبه بالعقوبة ا مررة فيه » ثم بعد فقرة قبض على 
آخر بتهمة تعاطى مواد مخدرة » فدفع بأن ما کان يتناوله لم یکن مخدرا ٤‏ 
وأحيلت الواد !أخعوطة الى أهل الخبرة فقالوا انها ليست مخدرا ء فلم 
يطبق التاضى القانون عليه ء ولم يعاقبه » فهل يقال ان القاضى عدل ل القانون 
آو آلعاه أو آوقغه ؟ 

نالأحكام الشرعية ثابثة اذن لا تقغير ولا تتبدل ء وانما يطبقها 
الحاكم أو القاضى على الواقعة المعروضة عليه اذا توافر فيا مناطها 
ی شروط تطبیقما » فاذا لم پتوافر مناطها آم تطبق م وبحث القافی 


(۳) د . حسین حامد ۰ نظرية المصذحة ي الفقه الاسلامي ٤‏ المرجسع 
السابق ؛ ص ۳۹ » 


سإ د 
أو الحاكم عن أصل شرعى آخر يطبقه على الواقعة المعروضة عليه ٠‏ 
وعلى ذلك فان ما يتوهمه بعض الكتاب من تغيير فى. الأحكام 
الشرعية ليس فى حقيقة الأمر بتغيير ٠‏ 
وهذا| ما يؤكده الامام الشاطبى رضوان الله عليه وما فنقله عنه 
بنصه لأهمیته : « واعلم آن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد فليس فى اأحقيقة باخثلاف فى أصل الخطاب » لأن 
الشرع موضوع على آنه « دام آبدی » لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية 
والتكليف كذاك لم يحتج فى الشرع الى مزيد » وانما معنى الاختلاف 
آن الموأبد اذا اختلغت رجعت كل عادة الى صل شرعى يحكم به عليهسا 
كما فى البلوغ مثلا » فان الخطاب التكليفى مرتفع عن الصبى ما كان قبل 
البلوغ » فاذا بلغ وقع عليه التكليف ء فبسقوط التكليف تبل البلوغ ثم ثبوته 
بعده لیس باختلاف فى الخطاب » وانما وقع الاختلاف فى العوائد أو فى 
الشواهد > وكذلك الصكم بعد الدخول بن القول قول الزوج 
فی دفع الصداق بناء على العادة وآن القول قول الزوجة بعد الدخول 
أيضا بناء على نسخ تلك العادة ليس باختلاف فى خكم » بل الحكم أن الذى 
ترچح جانبه بمعهود آو صل » فالقول وله باطلاق لأته مدعى عليه > 
وهكذا سار الأمثلة »> فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت باطلاق 
وااله أعلم 0 » 
E E‏ 


0 الشاطبى : الموافقات ١‏ المرجع السابق ٤‏ ج ۲ ٤)‏ ص ٠ ٣١١‏ 


امبحث الشساتى ' 


هل غر الصحابة السنن المروية 
عن رسول الله ا تغبړت الظروف ؟ 


اذا كان الأمر على ما تقدم فنحن لا نتفق مع القائلين بأن الصضخانة 
رضوان الله غليمم غيو! : بعضس السنن المروية عن رسول الله عليه الصلاة ٠ ٠‏ 
والسلام لا عت الظزوف م ولا ثرى غيما اسشتشهدوا به من أمثلة ديلا . 
على ذلك التغْيين »وهو ما نفضله فيما يى : 


| د ما جاء فى شان الدية فى القتل : 


يقول أنضار الرآى القاثل بآن الصحابة غيروا فى سنة رسول الله 
بإ ء آن ما جاء فی سآن الدية فى القتل يؤيدهم يما ذهبوا اليه ء 


وتفصل ذلك كما ڀقولون ا ا 
مقدارها » فعرضت السنة لهذا المقدان بالبيان حين حدده رسول الله بر 
بمائة من الابل ء وجعلها عليه الصلاة والسلام على عافلة الجاتى + فان 
الأصل فى الدية مائة من الابل » ولكنها قدرت فى بعض الأحيان بسنة 
رسول الله جلي أيضا لتغير آهل الابلءفقدرها بثمانمائة دينار! من يتعاملون 
بالذحب آي عدليا من الوري ثمانية آلاف درهما + قلما ولى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة خطب الناس فقال : ان الال قد غلت م وجعل 
الدية على آهل الذهب ألف دينارا » وعلى أهل الورق افئى عشر آلف 
درهما » وعلى أهل البقر ماتتى بقرة وعلى آهل الخنم آلف شاة وعلى أهل 
الحال مائتى حلة ٠‏ ثم نقل رضى الله عنه الدية الى أهل الديوان يحملونها 
عمن تجب عليه ممن هو معهم فيه ۰ 


() د » محمد العوا * آلسنة التشريعية وغي التشريمية › امرجع 
الساابق ٤‏ ص ۴۹ به 


س۳ — 

ولا نعدو الحقيقة ان ن قلغا آن ما نقلناه فيما تقدم لا بيين لنا التعيير 
الذى أحدثه عمر رضى الله عنه فى سنة رسول الله عليه الصلاة ة والسلام! 

ولعل القائل بالتغيير قد استخلصه من واقعة أن عمر رضى الله عنه : 

چعل الدية على آهل الذهب آلف ديتارا » وجعلها على أهلل 
الغضة أثنى عشر آلف درهما »> بعد أن جعلها رسول الله عليه السلا 
والسلام ثمانمائة دينارا على آهل الذهب وثمانية آلاف درعما على أهسل 
الفضة + 

وجمل الدية على أهل البقر مائتى بقرة وعلى هل الثم آلف شناة 
وعلى آهل الحال مائتى حلة » ولم برد عن رسول الله ر شىء من ذلك ٠‏ 

وجعل التناصر بالديوان بعد أن كان بالقراية ٠‏ 

ولکن حتی فی هذه الحالات لا نستطيع القول بآن عمر رضى الله عنه 
قد غير فى سنة رسول الله مر المتعلقة بالدية ء 

وتفصيل الأمر أن الدية مثدرة تفدیر! عاما أاقمة 4 وقد تختلف 
باختلاف أحوال الناس فى جنسها ومقدارها“ ء 

فبالسبة لجنس الدية فقد جعلها عليه الصلاة والسلام ابلا أن كانت 
أمو الهم الابل م وجعلها على آهل الذهب ذهيا » وعلى أهلى الفضة فضة ء 
وعلى آهل الغنم غنما »> وعلى آهل الثياب ب يابا ء فسنته عليه الصلاة 
والسلام تدل بنفسها على أنه يجوز التغيير فى جنس الدية على حسب 
آحوال الناس ء وهذا ما فهمه عمر رض الله عنه وما فعله ء فهو لم غير 
فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » وانما التغيير فى جنس الدية 
بحسب أحوال الناس ثابت بسنة رسول الله بي نفسها ء 

وفيما يتطق بقدر الدية » فلم يحدث فيه تعيير فى عمد عمر 
رضی الله عنه ء فالوارد عن رسول الله ملم آنه أخذ ماثة من الابل > 


۱۹٩ أبن تبمية : مجموعة الفتاوى › المرجع السابق > ج‎ )۳٠۲( 
۰ ٥٤ ص‎ 


وأخذ من آهل الذهب :ثمائمائة دینارا > »كما أخذ منوم آلف 0 ٠‏ 
زأخذ عليه الصلاة والسلام من آهل الفضة ثمانية آلاف درهما كما ا 
متهم اثنی عشر آلف درهما ۰ 

قاذا كان عمر رى الله عنه قد جمل الدية على آهل الذهب ألف 
دينارا ء وعلى أهل الورق أثنى عشم ألف درهما ٤‏ فهذا ما فعله رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ء فأين اذن التعيير الذى آحدثه عمر فی قدر الذنة؟ 


وحتی اذا ام يصح عن رسول الله إل آنه أخذ من آهل الذهب آلف 
دینار | ومن هل الفضة اثنى عشم ألف درهما م فان أخذ عمر هذه المخادير 
لا يدل على آنه غي نة رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل غاية ما يدل 
عليه آنه ری الله عنه فم بحق أن الأصل فى الدية « الايل » ۽ وآن 
الأمو إل الأخرى بدل لها »فلم غلت الال فى عهده بحيث صارت الاثة 
من الابل تساوى ألف دينارا من الذهب أو اثنى عشر ألف درحما من 
النضة ء أمر بأخذ هذه البام ٠‏ يدل على ذلك ما اله تعليلا لأخذ هذه 
المبالغ ء فقد قال رضى الله عنه : ا ان الابل قد غلت ٠١‏ » 


{O‏ االثمانمائة دينار؟ ليست محل نز اع فتقد أثبتها صاحب حك البسنة 
التشريعية وغم التشريمية فى بحفه ٠‏ اما بالنسبة لائلف دينارا ء نقد جا 
فی الحدیث الڌی رواه ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيا عڻ جده 
رشن الله عتهم أن التبئ لى الله عليه وسلم كثب الى أهل الين ء فذكر 
الحددث وفيه : « .... وعلى أهل اذهب أف دينارا » أخرجه بو داوود فى 
المراسيل والتسائى وأبن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأحمد م واختلفوا 
في صحته ,. راجع بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤‏ تحقيق رضوان محمد رضوان ؛ 
دار الكتاب العرنى > ص ۲1۸ ». وقد استند الى الحديث ابن قدامة قى 
المفنى » امرجم السابق ٤‏ ج ۰۸ ص 1۹۷ — ۳۸ ة 

إ(ه) والثمانية آلاف در هما ليست محل نزاع فقد أثبتها صاحب بحث 
السنة التشريمية وفير التشريعية فى بحثه.. أما بالنسبة للاثنى عشر الف 
در هما ٤‏ فقد ا روی عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله * « متتل رجحل رجلا 
على عهد رسول اللة قعل النبى. عليه الصلاة 8 ¢ 
رواء ابو داآوود والترمذى والن-ائى وين ماجه . راجع يلوغ المرام من آدالة 
الأحكام» المرجع السايق »> ص ٠ ۲۲١‏ وقد اس الى هذا الحديت 
اين قداية فى امغنى ٠‏ المرجع السابق ٤‏ + ۸ ص ۳۹۷ ٠. ۳۸ ٤‏ 


س 0 س 


ٍ وفى هذه الحالة يكون عمر رضى الله عنه قد طبق سنة رسول الله 
ر تطبیقا دقیقا ولم یغیں‌ها" ۰ 

أما بالنسبة لن يتحمل الدية »> قد بينه رسشول الله عليه .الصلاة 
والسلام بالوصف لا بالعين ء فجعل الدية على العاقلة ء 

واذا كان من يتحمل الدية فى عصر الرسول صلواث الله وا 
عليه هم عشيرة الجانى ءثم آصبح فى عهد عمر رضى الله عنه أل الديوان ء 
فان ذلك لا يبدل على أن عمر غير سنه رسول الله لر ٠‏ وانما يكون 
التغبيں لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين من يتحمل الدية بالعين 

لا بالوصف فقال .هم عشير عشسيرة الجانى م عند ذلك يكون ,تحميل :الدية لأهل 
الديوان تغييزا لسنة رسول الله عليه :الصلاة ‏ والسلام » ولكنه. عله 
الصلاة والسلام لم بفعل ذلك » بل عين من يتحمل الدية بالوصف » فجعل 
الدية على العاقلة ء 

والعاقلة فی كل زمان ومكان من ينصر الرجل ى ذاك الزمان وا لكان 
فغى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام کان ينصره وعينه آقاربه ٤‏ اذ 
لم یکن پوجد دیوان فی عهده ٬لذلك‏ کانوا هم العاقلة ٭ وفى عهد عمر , 
ا وضع الدیوان » کان معلوما آن چند كل مدينة ينصر بعضه بعضا وبعين 
بعضه بعضاً وان لم يكونوا آقارب » فكانوا هم العاقلة ٠‏ 


)١‏ والاجماع على أن الابل أصل فى الدية . واختلف العلماء فى الذهب 
وائفضة هل هما أصلان كالابل ؟ نجد كلام عمر رضى الله عنه يتجه ألى أن 
الال هى الأصل الذهب والفضة تقدير لها » ولا يكتفى رضى الله عنه بالذهب 
والفضة » بل يذكر انبقر والغنم والثياب على أساس تقدير قيمة الابل فى ذلك 
الوقت .. وقال يعض الفقهاء ان الأصول تلاثة هى : الإبل والذهب والفضةء 
لأن ٠النبى‏ عليه الصلاة والسشلام ذكرها ٠‏ وكل ما ذكره يعد أصلا , وأكشر 
الحبابئة على أن الأصل هو آلايل وحدها > واستندوا فى ذلك آلى فهم عمر 
رضخى الله عنه لحديث التقدير فى الأحوال الثلائة ‏ الايل والذهب والقضة س 
اذ اعتبر كلا من الذهب والفضة تقديرا لقيمة الال > يدل على ذلك قولة : 
« ان الابل قد غلت » ,. ويلاحظ أن الحنغية يرون فى كل واإاجب جواز العدول 
الى القيمة حتى فى العبادات . 

راجع التفاصيل فى أبن قدامة : المغنى ؛ المرجع السابق ¿ ج ۸ 
ص ۳۹۷ د ۳۹۸ ° 


فالعاقلة تختلف باختلاف الأحوال م والا ‏ كما يعون ابن تيمية _ ٠‏ 
فرجل سکن بالغرب وهتاك من پنصره ویعینه » کیف نکون عاقلته من . 
با شرق فی مملكة آخری لعل آخباره قد انقطعت عنهم" ۰ 


واذن فليس فى الأمر تغيير اسنة رسول الله ملي ء لأن الحكم مناط 
بوصف معين هو مناط تحمل الدية » وهو أن يكون من يتحملها من العاقلة 
آی من ینصر الجانی ¿ وهؤلاء یختلفون من مکان الى مکان ومن زمان 
الى زمان ا 

ولهذ! السيب يقرر فقهاء الأحناف أنه لو أصبح القناصر بشىء 
آخر كالحرفة مثلا » وجب نقل الدية اليه > اذ العلة فيها التناصر > فأآى 
رابطة كان بها التناصر انتقلت الدية الى أصحابها ء 


كان التناصر به _ قد فهم النص فهما ليما وطبغه تطبيقا دقيقا ٠‏ 


%4 2 8 


جاء فى بحث « المسنة التشريعية وغير التشريعية » : « ومن هذا 
الباب ‏ أى تغبير الصحابة لسنة رسول الله عَم - تحديد رسول الله 
زكاة الفطر بصاع من تمر + آو صاع من شعیں » أو صاع من زبيب ء بناء 
على ما كان من أطعمتهم يومئذ اذ امقصود من زكاة الغطر هو أغناء الفقير 
يوم العيد عن السؤال ء وكانت قيم الصاع من كل هذه الأشياء قرييا 
بعفنها من بعض ٠‏ ولا رآى معاوية س حين ولى الشام ‏ جودة 
تمحها » وآنه يزيد فى قيمته عن الزبيب والسعير والتمر > قال فى خطبة 
له « آری مدین من سمراء الشام ‏ يعن قمحها - تعدل صاعا من تمر » ٤‏ 


(۷) اين تيمبة : مجموعة الفتاوى »> اإرجع السابق ٤‏ ج 1۹ > ص 
9٥‏ س 9 + 


¥ ~~ 
فأخذ الناس بهذا وسارو! الى أن الواجب صاع من تمر أو زيب 
أو شعیں» آو امف صاع من قمح آو دقياقه ) ؛ 

والحق أننا تنا ذلك الجزء من بحث « السنة التشربعية وغسير 
التشريعية » ء لتنا لم نقف منه على حقيقة التعيير الذى أجراه معاوية 
رهی الله عنه فى سنة رسول الله ره : 

هى لگنه أمر باخراج « البر » وهو صف لم يرد بين الأصناف 
التی ذکر صاحب البحث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باخراجها ؟ 
صلوأٿث اللة وسلامه عليه باخر اج صاع من الأے ناف التى ذكرها ؟ 

اذا أخذنا ممنطق مأحب البحث نفسه » فلابد آن نسلم بانه ليس 
نى الأمر تغييں فى سنة رسول الله مره ٠‏ 

فاذا کان یری التعییں قی أن معاوية أضاف الير. الى الگےناف التی 
وردت فى نة رسول الله ي _ وهى التمر والشعیر والزبیب ‏ فقد 
ذکر هو بعد بیان هذه الأمناف آنها تحددت على ذلك النحو ا« يناء 
عل ما کان من آطعمتهم پومئذ > » ومعنی ذلك آنه پام بی م 
آکثر العلماء من آن هذه الأمناف واردة على سبيل الثال ولیس على سبيل 
الدسر » وآن اهل کل باد يخرجون من توتهم ولو لم يكن من ذ٠‏ 
الگےناف ۰ء فاذا كان الأمر كذاك وكان البر من قوت أهل الشسام فلا 
حرج على معاوية آن پآمر باخراجه » ولا يعتبر بذلك مغيرا لسنة رسول 
الله ل ۰ 

واذا کان یری التغبير فى أن معاوية ری الله عنه مر باخراج 
نصف صاع من بر بیتما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باخراج 
صاع من التمر أو الشعير أو الزببب » فد نفى بنفسه التغيير حين ذكر أن 
الأتصود من زكاة الفطر اغناء الفقير يوم العيد عن السوال » ون قيمة 


۸ د محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية › المرجع 
السأبق ٤‏ ص ٠ ٤١‏ 


— eA 

الصإع من كل من التمر والشعير والزبيب متقاربة م وأن مماوية رأى جودة 
قمح الشام وآنه يزيد فى قيمته عن التمر وال لشسعیر والزبیب حتی انه قال 

.أن الأخذ بهذا المخطق يژدى بذاته الى القول پانسه ا تغییر فی 
سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ء ذلك أننا اذا سلمنا مع صاحبٍ 
البحث بان المغصود من زكاة الفطر اغناء الفشقير > فمعنی ذلك آن النص 
معلول بالاغناء »> والاغناء يحصل بالقيمة ٠‏ 

ومؤدى ذلك آن الأصناف الواردة فى حديث الرسول عليه الصلاة 
أعیانا » فيچوز ناء على ذلك أن يبعطى الفقير قيمة تلك الأصناف دراهم أو 
دانير أو غروضا أو ما شاء المعطى”“ ء فاذا وجد معاوية رضى الله عنه 
أن قيمة الصاع من تمر تساوی نصف صاع من بر » فأمر باخراجها ۽ 
فلا بعتبر ذلك تغییرا فی سنه رسول الله ر » وانما يكون ذلك اعمالا 
لهذه إلسنة وتطبیقا لها ء 
آراء العلماء فى مسالتين هما : جنس الواجب فى صدقة الفطر ٤‏ ودره + 

أولا س جنس الوأجب فى صدقة الغطر : 

تحدید جنس الواجب فى صدقة الفطر يستند أساسا الى حديثين 

أولهما : عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : « فرض رسول الله ب 
زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر + 02 + 


وثانيهما = عن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « كنا نعطيها 


٠ ۲ د‎ ٤ وهو ما يقول به الأحناف .. راجع بدائع الصنائع للکاسانی‎ )٩( 
۰ ٩1٩ = ٩71۷ ص‎ 


(۱۰) متفق عليه ۰ 


— 
فی ززمن النبى ر ماعا من عام او صاعا من تمر أو صاعا من عير أو 
ساعا من ژبیب چ٩‏ ۰ 
وآمره عليه اللاة والسلام بصاع هن نمر آو شعیر او زبیب هو عند 
اثر العلماء لكونه کان وتا لأهل المدينة ء واستنبط الغقهاء من ذأك أن 
آهل کل بلد بخرچون من قوتهم وان لم یکن من هذه الأصناف" ٠‏ 
وستفاد ذاك من مذهب مالك كما هو مبین فى اأدونة : « ( قلت ) 
ما الذی بژدی منه دة الفطر فى قول مالاك ( فقال ) القمح والشعیيں 
وامسلت والذرة والآرز والدخن والتمر والزبيب والأقط ‏ قال) وقال 
مالك : لا اری لأهل مر آن يدفعوا الا البر لأن ذلك جل عيشهم الا آن 
بغلو سعره فیکون عیشهم الشعیں فلا آری باسا ۰۰ء )۳ ٠‏ 


اإزكاة منها لأن رول الله صلى الله عليه وسلم اذ فرض زكاة افر 
من الطعام وسمى شعيرا وثمراً فد عقلنا به آنه اراد من القوت»٠»'‏ ۰ 


والسلام راردة على سبيل اإثال وليس على سبيل الحصنر ٠‏ دان 
ااناط فی اخراجها هو كونها القوت الاب على آهل البلد ٠‏ وحيث يتوافر 
هذا الناط فی طعام ما : جاز اخراج اأركاة منه * 

وما أن القمح کان القوت الغا لأهل الشام ۾ فانه دکون قد تواقر 
فده مناط حدیث رسول الله ا 6 وبذلك يجوز اخراحه فى صدقة القطر 
ولا یکون معاوية ‏ باخراجه قد غر نة رسو الله عابه الصلاة 
راللام ء بل کون قد لبقا تطبيقا ملي ٠‏ 
)١١(‏ متفق عليه . وى رواية د او صاما من أقط 4 ٠‏ 

(۲() ابن تبمية : مجموعة الفتاوى “٠‏ المرجع اسايق ٤‏ ج ١ ۲١‏ صن 
م ,۲ ۰ بل رخص الأحتاف اخراج قيهة إلى الأصناف نقد ہا أشنا من قبل . 

)1( مالك ۰ اإدونة ¢ اإرحع الاق Foy¥ IES‏ . 

) الشافعى ' الام ٤‏ امرجع السابق ٤‏ + ؟ ٤‏ مس ۲٦‏ ۰ 


سے ۱۰ س 

ومع ذلك ففى اخراج القمح رآى آخر ٭ فقد روی ثعابة بن صعیر 
عن آييه عن النبى عليه الصلاة والسلام آنه تال : صاع من قمح بين 
اثنين ٩»‏ + وعن عمرو ين شعیب عن آبيه عن چده ان النبی ا : 
« بعث متادیا ک ى فجاج مكة آلا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم 
ذکر آو آنشی حر أو عبد › صغیر آو کیر : مدان من قمح > آو سو اها 
صاعا من طعام ٩)‏ ء 

ويناء على هذين الحديثين یکون » القمح ({ منصوصا عليه بسنة 
رول الله ر ٠‏ 

وقد أخرنا الاشارة الى هذين الحديثين » لأثهما غير مسلم بهما عند 
يعض اللماء ء٠‏ قد ملمثوا فيهها على لقحو الذي وف تي ا 
بعد قایل ء ء وسلم بهما طائفة آخرى من العلماء ٠‏ 

ولي من مهمة هذا البحث الفصل فى صحة هين الحديئين » ولكن 
ما بعئینا ٿٽریره هو آن هذين الحديثين ‏ عند من يآخذ بهغا بعران 
دلیلا على اخراج القمح فى صدقة الغلطر ء يضاف الى الدليل الآخر الذى 
تقدم ذگره ۰ 

ثانيا ‏ قدر الواجب فى صدقة الفإطر : 

قذر الوأاجب فى صدقة الفطر محل خلاف بان اأعلمأء »+ قیعض 
العلماء يرى أن الواجب صاع من جميع أجناس المخرج على كل انسان 
ولا یجزی آثل من ذلك ء وبعضهم یری آنه یجزی نصف صاع من پر 


خاصة ٠‏ 
وقبل آن نعرض الحجج التی بستند الیھا گل فریق » پهمنا آن نبرز 

, 

هرین . 


اولھما : آن هذا الخلاف کان سایقا على تولی معأوبة الخلافة # 


. رواه ابو داوود‎ )٤٥( 
٠. رواء الترمذی وقال حدیث صحیح حسن غریب‎ )۱١( 


س ااا — 


آی آن معاوية رضى الله عته لم يگن آول من قال بچواز اخراج نصسف 
صاع من بر م ولم يكن وحده الذى قال بذلك فقد قال به عثمان 
ابن عفان وامن اازبير وسعيد بن المسب وعطاء وطاوس ومجاهد 
(MY)‏ 


8 


وعمر بن عبد العزيز وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جنير 

وثانيهما : أن كلا الفريقين : القاتلون بالصاع من جميع أجناس 
امخرج ¢ والقائلون صف صاع من یر ۽ انوا بسفندون الى سنة 
رسول الله ر ولم يخرجوا عليها آو بغيروها ء 

فالقائلون باځراج نصق صاع من بر احتجوا بحدیثى ثُعلبة بن صعير 
وعمرو بن شعيب السابق بيانهما > كما احتجوا با رواه الزحرى عن 
سعيد بن المسيب قال : ا« خطب رسول الله ل كم گر صدقة الفطر 
وحض عيها وقال : ا( تصق صاع من بر آو ضاع من تمر آو شعير عن 
کل حر وعبد › ذگر آو انی »۰۰ ویما"ذگره سعید بن المسیب آیضا : 
« کانت الصدقة تدفع على عمد رسول الله 1 وآبی بگر تصف صاع 
من بر 074) ء 

آما القائلون بآنه لا بجزئ آلا صاع من جع آجتاس ارج فشد 
احتجو ا بحدیگی عبد آلله بن عمر وآبی سعيد الخدرى السابق بیانهها ٩١‏ 


(1۷) أبن قدامة : المغنى › ج ۲ »> ص 1٤۸4‏ + وينقل الكاسانى عن 
الشضيح ابی متصسور آلماتریدی أن عشرة من اأصحاية رضواآن الله عليهم منهم 
آبو بكر وعمر وعثمان وعلی رووا عن رسول الله صلى آللة علية وسلم فى 
صدقة الفظر نصف صاع من بر » ونه 'احتج بروايتهم . راجع ذلك فى بدائع 
الصنائع ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٩٩٩ ٤ ٩٩1۷‏ ٠ء‏ 

() أبن قدامة ١‏ المغنى > المرجع السابق ٤‏ ج ۲ ٤ص 16٩ ٤ 1٤6۸‏ . 
وكذلك الگاسانى : بدائع‌الصنائع ٤‏ المرجع السابق ٤ ۲ < ٤‏ ص ۰۹1۷ ٩٩٩‏ . 

0 الشاقعى ٠‏ الام > المرجع السابق > د ۲ ٠‏ ص ٠ ٥۸‏ وكذلك : 

أين قدامة : المغنى » المرجع السابق ¿ ج ۲ > ص 16۹ . 

ویری الگاسانی أن حديث آبى سعيد الخدرى ليس فة دليل الوجوب “ 
بل هو حكاية عن غعلة قيدل على الجواز ٤‏ فيكون الواجب نصف صاع وما زاد 
يون تطوعا ‏ راجع فى فلك ١‏ الكاسانى : بدائع الصنائع > امرجم 
السابق ٤‏ > ۲ ۴ ص ٩۹٦۷‏ وما نعدها 4 


۲ا س 
وإردوا الأحادىث التى استند اليها الفريق الأول ء لگنا ليست ثابتة. قی 
نظرهم عن رسول الله ا ( ۰ 
وليس من مهمة هذا البحث آن يفصل قى هذ! الخلاف »ولا آن رخ 
أحد الرأيين على الآخر » فذلك له مجال آخر' ء وانما الذى يهثم هذا 
البحث بابرازه هو آن القائلين باخراج نصق ضاع من بر س شأنهم 
شان القاثلين بالصاع ‏ يستندون فى ذلك الى سنة رشول الله عليه 
الصلاة ة والسلام ٠‏ وسيب الخلاف بين الفريقين يرجم الى أن 'الأخاديث 
اتی یستهشد بها آحدهما ليست ثايتة لدی االآخر ء 2 
ونخلض من ذلك الى القول بآن معاوية رضى الله عنه عندما مر 
باخزاج تصق صاع من ہر » کان آخذا بسئة رسول الله صلى الله عليه 
ولم ٤‏ ولم یکن متا + 
.#8 
۳ خروج الساء الى :امساجد : 
من جملة ما يستدل به القائلون بان الصحابة غيروا نة رسول الله 
بر لما تغيرت الظروف » قولهم ان الرسول ,عليه الصلاة والسبلام قال 
دما رواه.آبو داوود : « لا تمنعوا أماء الله مساجد الله ولكن لا يخرجن 
تفلات » » واستمر العمل بهذا الحديث حتى غير حال الناس » ففكر 
يعض الصحابة فى منعين » وثار خلاف بينهم فى هذا الأمر ٠‏ وكان على 


) نقل ذلك ناين قدامة عن أبن المنذر . وآضاف أن حديث ثعاب تفرد 
په 'الشعاں بن ر اشد ۔ قال البخاری : هو بهم کنیا وهو صدوق نی الاسل . 
وقال مهنا * ذكرت لأحمد جديث ثعلبة بن بى صغَير فى صدفة الفطر نصق 
صاع من بر فقال : لیس بصحیح انما هو مرسل يروية. معمر. بن جريج عن 
الزهرى مرسلا تلت : من قبل من هذا ؟ قال : من قل النممان ین زاشند لین 
دو و بقوى فى الحديث و ضعق حدیث اين ایی عر ودالته عن اء من أيىصعر صعير 
أمعروف هو ؟ غال : من يعرف أبن ایی صعير ڏيس هو معرزوف ٤‏ وذکر 
آحمد وعلی يڻ امدينى این ابي جسعیر غ فاه چیا وقال آبن عرد الير 
ليس دون الزهرى من يوم به حجة + وقال االجوزجانى : والنصف صاع ذكره 
عن الئبى صلى األه عليه وسلم وروايثة ليس تثبت . راجح ذلك ت : 

ابن قداية : المغتى > المرجع السابق + ج ۲ ٤‏ س 6٩‏ . 


— ۳ 
رس المصرين غلى الاذن لهن أبن عمر مستندا الى حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام السابق بيانه ء وكان على رأس العارضينالسيدة عائشة 
رضى الله عنها قائلة : « لو أدزك رسول الله ما أحدثه التساء لنعهن 

المساجد ء» ء 

ورستخلصون من ذلك آنه لو كان حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام السابق انه شرعا داگما )ا ساغ لعائشة مخالغته ء 

ونحن لا نشك فى آن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شرع 
دائم ا دبجوز مخالفته ولا تعببره e‏ ونتساءل هل حقا خالغت السيدة 
عائشة رضى الله عنها حديث اأرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ . 

بالرجوع الى صحيح مسام نجده قد ورد الحديث المتقڊم ذکره فى 
آریع روایات قريب بعضها من بعض ۳ ۰ 

الرواية الأولى وفيها قوله عليه الصلاة والسلام : 
« اذا استآذنت آحدکم أمرآته الى المسجد فلا يمنعها » ٠‏ 

والرواية الثائية : « لا تمنعوا نساءکم الساجد اذا استافنكم 
الها + 


والرواية الثالثة : « لا تمنعوا أماء الله مساجد الله ء 


والرواية الرايعة : « اذا استآذنکم نساۇكم الى المساجد فأضنو! 
هن » ۰ 

ثم آورد الامام مسلم بعد ذلك قول السبدة عائشسة الذى نقلته 
عنها عمرة بنت عبد الرحمن باقولها : « سمعت عاثشة زوج النبى م للرتقول: 
لو آن رسول الله ا رآی ما آحدث النساء لنعهن السيجد كما منعث 

)۲١(‏ د » محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » امرجع 
السابق ٤‏ س .) س | ٠‏ 

(۲۲) صحيخ مسلم بشرح النووى ٠‏ مصطفى البابى الحلبى ٭ سغة 
۷ ھ ۲ د 1 4 ص !۱ . 

(۸ س السئة تشریع لازم) 


اا 


تساء بنی أسراشل * قال:فقلت ألعمرة:آنساء دنی اسراشیل منعن المسجد؟ 
قالت : نعم + 


والأمر اللفت لانظر آن الامام مسلم عنون الاب الذى ورد فيه 
هذه الأحاديث بهذا العنوأان المعير Dı:‏ باب خروج التساء الى المساجد 
اذا لم بترتب عليه فتنة » وآنها لا تخرج مطبية » * 


ويقول الامام النووى شارح الحديث أن أمر رسول الله ب 
بالاذن للنساء فى الخروج إلى المساجد هو للندب باعتبار ما كان فى 
الصدر الأول من عدم المغاسد يدلبل قول الصديقة السيدة عائشة رضى 
الله عنها » ثم ينةل الامام النووى عن شرح المشارق لأكمل الدين آن 
العاماء قالوا بالاذن لمن اذا لم بؤد خروجهن الى مفسدة° ء 

مما تقدم يتبين بجلاء أن اذن رسول الله بلقي للنساء بالخروج 
الى اساجد معلق على وصف معين هو مناط تطبيقه وهو أن يكون خروج 
النساء الى الملساجد مصلحة لا فتنة فيها ولا مفسدة ء وعتدئذ يندب لمن 
الخروج تحصياا للمصلحة الخالصة أو الراجحة ء وهذا حكم شرعى 
ثابت لا بلحقه تغییر ولا تبدیل2 ۰ 

اذا كنا فى زمن فيه صلاح قيل لأهل الخبرة والطلعين على أحوال 
الاس هل خروج النساء الى المساجد مصلحة خالصة و راجحة ؟ فان 
الوا نعم لم يمنعن من الخروج ٠‏ فاذا بين أن هناك فساد من خروج 
النساء بساوى المصلحة من الخروج أو يزيد كان مقتضى الحكم الشرعى 
نفسه أن يمتعن » لأن مناط الحكم هو المحلحة الخالصة أو الراجحة وهو 
غي متحتق فى هذه الحالة ء 

وصاحب بحث « السنة التشريعية وغير النشريعية » نفسه بعال 
تأبيد السيدة عائشة رضى الله عنها منم النساء من الخروج الى المساجد 


(۲۲) صحیح مسلم بشرح النووى » المرجع السابق > ص ٠. ۱١۷‏ 
(0) د. حسین حامد : نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى ؛ 


الأرجع السابق > ص .) . 


س ٥اا‏ — 


بقوله : « وتأييد عائشة وخى الله عنها يدل بصراحة على آنها فهمت اذن 
رسول. الله مقیدا بعدم ترتب مفسدة عليه »> فلما. حدثت المفسدة أو خشى 
وقوعها ما تحرجٿ ۰۰ء أن نشول ما شالت »(*) ء 

واذا أخذناه بقوله فين هى مخالغة السيدة عائشة رضى الله عنها 
للحديث ؟ أن اذن رسول الله ا للشساء ء ٻالخروج الى المساحد ادس 
مطلقا کما یقول ء وانما هو مقید بالا یترتب على الخروج مفسدة + ومعنى 
ذلك آنه اذا ترتب على الخرو وج مفسدة > فان مفتضى الحديث نفسه 
آلا يسمح لهن بالخروج ٠‏ 

ويتاء على ذلك هان السبدة عائشة رضی الله عنها تکون قد استندت 
فی قولها بانع الى حدبث الرسول نفسه ولم تخالفه آو ثغیره م لأنها 
فهمت أن اذن الرسول للفساء بالخروج الى المساجد مثاط بأمر معن وهر 
آن بكون ذلك الخرو وج مصلحة لا فتنة ولا مفسدة فيه ء 

وھهذا ما جب غلی کل مسلم آن بعتقده ی رسول الله ا ٤‏ 
د ا يمح آن يظن فى حقه عليه الصلاة والسلام آنه يأذن ألنسا ۽ هی 
الخروج | ی لی الساجد حتی او ترتب على خرو ۰ فثنة أو فاد ۰ 


*% % % 
٤‏ ما فعله عمر رهی الله عنه فى أرض العرآق : 
يستشهد القائلون بآن الصحابة رضوان الله عليهم غيروا سنة 


رسول الله يقر لا تعيرت الظروف ١‏ بما فعله عمر رضى الله عنه 
فی رض المراق حين فتحها الله على المسلمين ء ويقصدون بذلك آن 
مر رضي الله عنه لم يقسم الأرض الت فتحت عنوة بين ٠‏ الفاتهين ٠.‏ 
فخالف يغعله هذا فمل رسول الله 2 تم الذی قسم خببر س وقد فتحت 
نوة ۔ بين الغاتحين” ؛ 


> د * محمد العوا : السنة التشريعية وغر التشريعية‎ )۴١( 
. ). ص‎ ٤ المرجع السابق‎ 

> د . محمد العوا : السنة التشربعية وغ التشريعية‎ )۲١ 
.. ). ص‎ ٤ المرجع السابق‎ 


۹ — 
عمر رخ الله عنه رض العراق فيه تير لسنة رول الله عليه الصلاة 
والسلام أو مخالغة لها e‏ 


ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فی خییر ‏ آی تقسیمھا ‏ 
لا يدل على الوجوب بحيث اذا لم يفعل عمر مثله يقال انه خالف سنة 
رول الله عليه الصلاة والسلام أو غبرها 6 


وانما الذي عليه جمهور العلماء أن فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فی خبیر یدل على جواز ما عله ٠‏ والأدلة على ذلك ما لى" : 


آولا س آن الأمل خی أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام العأدية 
آی الٹی لیست تقربات ‏ ألاباحة أو الجواز » ولا بنصرف الفعل الى 
الوجوب الا اذا اقثرن بدليل آخر يدل على ذلك ء۰ وقد انعدم هذا 
الدلرل فى تقسيم الرسنول عليه الصلاة والسلام لخيير * بل وجد من 
الأدلة ما يعزز أقادة فعله عليه الصلاة والسلام الاباحة آر الجواز ء 
من ذلك ما ذکره سیخ الاسلام اين عة تحت عنو ان ا« حيس عمر 
وعثمان للأرضبن الفتوحة وثرك قسمتها على الغانمين » » اذ قال ما نصه : 
« من قال ان هذا لا بجوز استند الی آن النبی قسم خببر › و استخلصس 
من !ا أن الامام ادا حسها نقض حكمه لگنه مخالف الستة ء 
وها القول خطا وغيه جرآة على الخلفاء الراشدين ء فأن فعل النبى 
فی خیدر انما یدل علی جواز ما فعله ولا یدل على وجوبه م فلو لم یکن 
مھا دلیل ندل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين 
س ويقصد بذلك ترك عمر وعثمان فسمة الأرض على الغاتحين ‏ 
دللا على عدم ألوجوب )0 ء۰ 
لقد أستخلص أبن تيمية رحمة الله عليه من عدم شسمة كل من 


4. محم عة الغتاوی ء المرجع السانق د‎ ٠ آین تيمية‎ EY 
«< OVo — OV ص‎ 

٤١ د‎ ٤١ الأرجع السابق‎ ٤ آین تيمية : مجمو عة الفتاو ى‎ (SA) 
۰ ۵۵ ص )۵۷ س‎ 


۷ س 


عمر وعثمان رضى الله عنهما الأرض الغتوحة » دليلا على أن سیم 


الرسول عليه الصلاة والسلام أخيير يفيد الاياحة أو الجواز لأنه من 

غير المعقول أن فيد فعله ا الصلاة والسلام ,جوب » ويخالفه کل 
من عمر وعثمان رضى الله عنهما ء وهكذا يكون حسن الظن بصحاية 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خير الأمة ۰ 

وهذا الذى استخلصه ابن تيمية بحق » استخلصه أيضا السرخسى 
حرث یقول :» عدم نقسیم عمر لأرض السواد على الغانمين مع علمنا 
أنه لم يخف عليه قسمة رسول الله خببر بين أصحابه حين افتتحها » 
فاستدللنا به على آنه علم آن ذلك لم يكن حكما حتما من رسول الله 
علی وجه لا یچوز غیره فی الغنائم ٩»‏ . 

ويئاء على ذلك فان تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام خبیر 
يدل على أباحة هذا التقسيم أو جوازه ولا يدل على وجوبه ء 

قاغیا س والدليل ألثانى أن النبى عليه الصلاة والسلام فتح خيبر 
عنوة وقسم آرضها » وغتح مكة عنوة » ولم يقسم أرضها م فدل ذلك 
على جواز الأمرين : القسمة وعدم القسمة ء 


(۴۹) السرخسى : أصول السرخسى + المرجع السابق ۽ ج ۲ ٠‏ ص۸ . 

)۴١(‏ والأدلة على آنه عليه الصلاة وألسلام فتح مكة عنوة » استفاضت 
بها الأحاديث الصحيحة كما يقول أبن تيمية : 

١ (‏ ) قانه عليه الصلاة والسلام قدم حين نقضوا العهد ونزل يممر 
الظهران ٠‏ ولم يأت أحد منهع يصالحة ٤‏ ولا أرسل اليھم أحدا يصالحهم س 
بل خرج آبو سنيان يتحسس الأخهار فأخذه المباس وقدم به كالأاسرر ۸ 
وغايته أن يكون اعباس أمنه فصار مسقأمننا » ثم ألم فصار من المسلمين ؛ 
فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح الكفار بعد اسلاه بغر آذن مثيم .. 

(ب ) يؤيد ذاك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الأمان بأسباب : 
« من دخل دار ابی سفيان فهو آمن ٤‏ ومن دخل المسحد فهو آمن » ومن أغلق 
بابه فهو آمن » » فأمن من لم يتاتله ۰ فلو كانواا معاهدين لا أحتاجوا 
الى ذلك . 

( ج ) وأيضا سماهم اأرسول عليه الصلاة والسلام « طلقاء » » لأنسه 


اطلقهم بعد التدرة عليهم كما بطلق الأسير . ے 


= ۸ س 


فاذ! انتهينا الى آن قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام لخيبر 
تدل على اباحة القسمة آو جوازها م خلا تثريب على عمر رضى الله عنه 
ان هو لم يقسم أرض العراق » ولا يكون بذلك مغيرا لسنة رسول 
الله جل + ٠‏ 


وبناء على ما أئتهينا اليه > يذهب آكثر العلماء ألى آن الامام مخير 


عليه الصلاة والسلام خير فعل » وان رى أن يجطها فيا المسلمين 
فعل كما فعل النبى عليه الصلاة والسلام حين غتح مكة عنوة ولم يقسمها 
بين النأاتحين » وهذا هو مذهب الامام أبى حنيفة وأصحابه ؛ والمشهور 
عن الامام آحمد » ورأی الثورى وأبى عبيد » وهو الصحيح فی نظر 
سیخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 
% % % 
س عقوية سارب الخمر : 

ومن الگمثلة التی بضريونها على فعییر الصهاية أمسثة رسول أله 
لت ما فعله الصحابة فى عقوبة شارب الخمر » فيذهب أصحاب ذاك 
الرأى الى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يحدد عددا معينا من 
الحلدات يضريها شارب ألخمر مء بل نوع فی العقوية تيا لاختلاف آحوال 
الشساربين وظروقهم وفم الصحايه من ذلك ن العقوية غير محددة ت 

= (د ) وأيضا فانه عليه الصلاة والسلام أذن فى ثتل جماعة منهم من 
الرجال والئبساء زى 

( « ) وأيضا نقد ثبت فى الصحاح آنه قال فى خطبته : « ان مكة لم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى ٠‏ وانما أحلت لى ساعة من نهار » 
ودخل مكة وعلى رأسه المغفر ء ولم يدخلها باحرام > فلو كانوا قد صالحوه لم 
يكن قد آحل له شىء ٠‏ كما لو صالح مدينة من مدائن الحل لم تكن قد أحلت >“ 
قكيف يحل له اليلد الحرام وأهلة مسالمون » لهم صلح معة ه 

( و ) وأيضا فتقد قاتئو!؟ خالدا وقتل طائية منهم 

راجع فى ذلك ابن تيمية : مجموعة الفتاوى › المرجع السابق ج ٠ ٠١‏ 
ص ٥۷)‏ ۵۷۸ ۰ 


۱1۹٩‏ س 

بل هى مفوضة الى رأى الحاكم او القاخی بحسب ما براه ملائما فی کل 
زمن ‏ ویناء على ذلك فقد حددها الصحابة فى عهد عمر بن الخطاب 
بثمانین جلدة » وآجازوا هذه العقوية رغم زیادتها عما کان فی عهد 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه واختلافها ع4 » 
واذا! سلمتا ‏ جدلا ‏ بما ذهبوا اليه من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يحدد عدا معينا من الجادات يضربها شارب الخمر » نكيف 
پسنقیم بعد ذلك قولهم ان الصحاية حددوا العقوبة بثمانين جلدة رغم 


زبادتها عما کان فی عهد الرسول صلوأات الله وسلامه عله ء ذا کأن 


الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد - كما ققولون - عقوبة شارب 
الخمر » فهل يعد تحديد الصحابة لها بثمانين جلدة تخييرا فى سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أو زيادة عما كان فى عهده صلوات الله 
وسالامه عليه ۶ 


ن حقيقة الأمر فى حد الخمر هى ما يلى : 

أولا أحاديتث مسلم فى آلوضوع مرتية حسب ورودها فيه ٩‏ : 
الخمر فجلده بجريدتين نهو أربعين » قال : وفعله آبو بكر فلما کان 
عمر اسنشسار الناس فغال عد الرحمن : خف الحمدود ثماذین 


فامر يه عمر ) ٠‏ 


٠٠٠ » —‏ عن أنس بن مالك أن نبى الله لار جلد فى الخمر 
بالجريد والنعال ثم جلد آيو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الريف والقرى قال : ما ترون فى جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : 
آری آن تجعلھا کاخف الحدود ء قال : فجلد عمر ثمانين ) ء٠‏ 

ب( ء۰۰ حدثتا حضین بن المنذر قال : شهدت عثمان بن عفان 

> محمد العوا : السنة التشريعية وغر التشريعيسة‎ ٠ د‎ )۳١( 


ا(۳۲) صحیح مسلم بشرح النووی ؛ ط ۲ ٤‏ د ٤1١‏ ص )| = 14 


1 
أ 
ا 


۰ س 
وأتی بالولید وقد صلی الصبح رکعتین ثم قال آزیدکم .» فشهد عليه رجلان 
آحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر آنه رآه يتقياً فقال عثمان 
انه لم یتقیا. حتی شربها. فقال .: یاعلی ۰۰ قم فاجلده » فقال على : 
قم یاحسن فاجلده : فقال الحسن : ون حأرها من تولی قارها » فکانه وجد 
عليه » فقال : ياعبد الله بن جعفر تنم فاجلده » وعلی يعد حتى بلغ أربعين 
فقال : أمسك » ثم قال : جلد النبى بر أربعين وجلد أو بكر أربعين 
وعمر ثمانين وكل سنة » وهذا أحب الى » ء 


قايا - تمسك الفقهساء بالأحاديث التقدمة أدى الى اختلافهم 
فی حد الخمن : 

ھ فذهب الشافعى وآحمد فی أحدی روایتيه أن حد الخمر أربعون 
فان رآی الامام أن بلغ الثمانين جاز ê ٩°‏ 

واليه ذهب ابن تيمية وابن قدامة والنووى لدى تعليقه على 
أحاديث مسلم فی حد الخمر ء 

وحجة الشافعى وموافقيه س كما يقول النووى ‏ آن النبى ب 
جلد آربعين كما صرح به فى الرواية الثانية م وأما زيادة عمر خهى 
قعزيرات ٠‏ والأتعزير الى رأى الامام ان ساء فعله وان شاء ترکه بحسب 
الد لحة غی فعله وثرکه ف ر آه عمر قفعله م ولم ره النبی ی ولا آہو بکر 
ولا على فتركوے5٩‏ . 

ويقول أبن تيمية أنه ثبت عن النبى ب آنه ضرب فى الخمر 
بالجريد والنعال آربعین » وضرب آبو بكر أربعین » وضرب عمر فی خلافته 
تمانين » وكان على يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين ٠‏ وخلص رحمة الله 
عليه من ذلك الى آن من العلماء من يقول : يجب ضرب ثمانين ومنهم من 


(۴۲) الشافعى ١‏ الام »> المرجع السايق + ط ٠١‏ د٦»‏ 
ص 1۷۷ + وكذلك : الشیرازی : المهذب فى فقه الامام الشافعى > ط ۲ »› 
ج ۲ ص ۲۸۷ ء 

0) صحیح مسام بشرح النووی ٤‏ ط ۲ ٤‏ ج ٤ ١١‏ ص ۲۱٤‏ ۲۱۹.. 


س ۱ س 

يقول : يجب ضرب أريعين والزيادة يفطها الامام عند الحاجة » فأما مع 
قلة الساريين فتکفی الأربعون e‏ وهذا فی رآیه اوجه القو اين(“ ۰ 
الشافعى لأن عليا جاد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال : جلد النبى بق “ 
أربعين وآبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا حب الى ء 

واستدل ابن القيم كذلك بحدیث مسلم الأول الذی جاء فيه أن 
انى ضرب شارب الخمر بالنعال « نحوا من أربعين » ٠‏ وعقب رضى الله 
عنه على ذلك بتوله : « وفعل النبی بت حجة لا یجوز تركه بفعل غيره 
فتطمل الزبادة من عمر انها تعزیر بجوز' فعلها اذا رآی الامام Dg‏ ٍ 

۾ ومذهب مالك وأبى حنيغة وأحمدا فى احدى الروايتين أن حد 
الخمر شمانو د۷٩ ٠‏ 

وحجتهم فى ذاك آن فعل النبى بر لم يكن للتحديد »> ولهذا قال 
فى الرواية التى نقلها مسشام عن انس : « نحو أربعين » » وأن المصحابة 
آجمعو! على الثمانين بعد آن اسىتشار عقر الناس فی حد الخمر وشار 
عليه كل من على وعبد الرحمن بن عوف بأن يجعله ثمانين" ؛ 

من ذلك بتبين آن هناك رآیین فى حد الخمر ء أحدهما يراه أربعين 
والآخر براه ثمانين ء ولم بقل أحد آن القائلين بالثمانين غيروا سنة 
رسول الله عله الصلاة والسلام آو أنهم زادوا فى حد الخمر عما حدده 
الرسول عليه الصلاة والسلام م بل ان الخلاف بين أصحاب الرآيين يعود 
فی حقیقته الى تمسك کل من الفريقين بسنة رسول الله لر ء 


)۴١(‏ ان تيمية : محموعة الفتاوی ٤‏ ج ۲۸ ؛» ص ۲۴۹٣‏ وما بعدها ء 

۳) اين قدامة : المغنى »> المرجع السابق > ج 4۸ ص ۷ء۳ + 

(۳۷) مالك بن أنس : المدوتة + المرجع السابق ٤‏ ط ٤ ١‏ ج ٤ ۲١‏ صا١؟‏ 
الكاسانى : بدائع الصنائع »> مرجع السابق ٠۷ < ٤‏ ص ٥۷‏ . 
ابن ثدامة : المغتى ٠‏ امرجم السابق ٤‏ ج ۸ 4 ص ۷ء۳ + 

۸) ابن قدامة : المغنى > المرجع السابق + ج ٤۸‏ ص ۷ء۳ . 


فااذین صح عندهم الأحاديث التى تحدد حد الخمر بأربعين تمسىكو | 
بهذه الأحاڊيث ء ولم بحيدوا عنها ولم يجيزوا خلافها » ومع ذلك فقد 
أعتدوا برآي الصحاية فى عمد عمر فجعلوا الزائد عن الأريعين تعزيراً 
يغوض الأمر فيه الى الامام . 

والذين م يصح لديم شىء من ذلك ذهيوا الى آن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يحدد حد الخمر » وأن العقوبة حددت فی عهد 
الثابت بالاجماع شمانين . ٠‏ 

غآنت ترى من ذلك أن الذين قالوا بالثمانين أم يغيروأ سنة رسول 
الله ا ولم یزندوا فيها ٤‏ ولم يقل آحد منوم ذلك » يل انهم انما ڏذهيوا 
الى الثمائين » لأنه لم يصح لديم عن رسول الله ا سنه ثحدد حد 
اشرب م ولو صحت ما عدلوا عنما الى الاجتهاد » ونعوذ. بهم أن مفعلو! 
ذاك وهم صحايته وأفضل إلأمة معده ء 

هذا عن حد الشرف > آما عن صفة الضرب فى حد الشرب »> 
فالاتفاق على أنها ليست واردة على سبیل الٹحدید » وانما هی ترجعح الى 
اجتهاد الامام ٠‏ وعلى ذلك فيجوز جلد الشارب بالجريد والنعال 
وآطراف الأشاف0 ء 


# #3 


(۳۹) أبن تيمية : محموعة الفتاوى > المرجع السابق ٤‏ د ۷» 
ص ۸۲ .. 


9 ےر‎ 1 e 


والنشيجة الى ينت اليهاً هذا البحث هى : 


أو فُعل أو تقرير هو تشریع › آی يستغاد منه حکم شرعی بالوجوب 
أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الاباحة ء وسواء تعلق قوله عليه 
الصلاة والسلام إو فعله أو تقریره بأمر من آمور الدین آى بالعبادات » 
و بأمر من مور الدنيا ى بالعادات ٠‏ 

واذا كانت السنة كلها تشسريع فهى بالضرورة تشریع لازم + 

وەعنی « ازوم السنة » أنه بتعين على المسلم الامنثال ها صدر 
عنه عله الصلاة والسلام من قول آو فعل آو تقرير على الوه الذى 
صدر به واجیا کان آو مندوبا او مباحا ء 

ولیس معنی « لزوم النة » آن ما جاأءت به من أحکام تكليفية كلها 
وأجية ۽ ذلك آن فلك الأحكام ست على درجة واأحدة من حيث آثرها 
التكلينى » فمتها الواجب ومتها المندوب ومنها المباح ٠‏ 


آحد من البشر ولو کان الصحاية ‏ التعييس فيه أو التمديل » لأنه مادامت 
السنة تشريعا ء فلا بغرها الا تشريع آعلى منها أو مساو لها فى المرتبة > 
وقد امتنع هذ 
الرفيق الأعلى وانقطاع الوحى ء 
ولذاك کان اجماع العلماء على آنه لا سخ عد وغأة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه * 
* *¥ % 


| 


ا 
الصغحة 
مةدمة . » » O e,‏ 
ته سد ° ۰ هه ةة q4.‏ 
الفه. ل الأول : الىنة تشريع لازم 
( ۲۳ = 0۹ 

يريف السنة وتحديد المقصود بها فى البحث PF o  «‏ 
تقسيم بعةف س الكتاب السنة أتى سنة تشريعية وفسر تشريعية ‏ 

ا ٠‏ دليليم » التيجة التى رتبوها على اقيم . Yo‏ 
تقدسیم امو ضوع ك ۰ َ8 


اإيحث الأول : ھی تقض ممیار تیم ا الى سنة تشريعية وغم 


تشريعية » . ۲۸ 
المبحث الثانى : فى نقض دليل تقسيم .األسنة الى اة تشريعية وغر 
تشريعية PY. : r.‏ 
البحث إلثالت : فى نقض تقسيم ألسنة الى سنة تشريعية وغسیر 
الذشريع ومعناه فى الاسلام ۲ 
٣‏ عدم ادراك معنى الثشريع الاسلاہى أوقع الكثرين فى 
الخطأً , On a, a ٠.‏ 
_ اة التى تفيد الاباحة سنة شريعية 8 64 
۽ السنة كلها تشريع .. وتشريع لازم o‏ 
الميبحث الرابع : : فى رد النتائج الترتبة على تقسسيم السنة الى سنة 
o¥ ٠ “e‏ 


تشريعية وغير تشريعية * ۰ ۰ 


١‏ س عدي أكله عبيه الصلاة والسلام الضسب وحبه لحم الكتف 
من آذشاة ر * ® ê “e ٠ e‏ 


س الرمل هى الهج ل ل ا ا 
۳ س توقیر اللحى 
س حکهه وشضاۇ ه عليه الصلاة والسلام 
المبحت الخامس ٠‏ فى حقيقة تقسيم القرافى تصرفات الرسول 

عليه الصلاة والسلام n‏ 
| س تقسيم القراقى تصرفات الرسول ٠‏ ل 
۲ س النتائج التى رتبها القرافى على التتسيم 

۳ راینافی تقسيم ألقر رافى وغى النتيحة آلتى زتبهاعلى التفسنيم 
— اخثلاف ألعنماء فی المسائل الى ورد دھا القر افى يۆيد 


صح ما تاه » 4 ê‏ 4 5 ¥ 5 + 


المسالة الأولى ىء ى ى ى ا م 
المسالة الثائية ب 4 .ي 


es aaa المسألة الذالذة‎ 


الفصل الٹانى ١‏ السنة تشريع دائم 
(CITE — 41}‏ 
المبحث الأول : هل يمكن تغير الحكم الشرعى الثابت بدمنة رسول الله 
الحكم الشر عى البنى على المصلحة ثابت وداائم 
تفر تطبیق الحكم الشرعى عی مع ابات 
مٿال ( 
مثال (۲) ® i a e e‏ 
مثال (۳) RR‏ 
مثال (©) ulin ems‏ 
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مثال oes )٥(‏ 
الأحكام آلشر عية كلها ثانتة ودائمة 


الميحث الثانى : هل غير الصحابة الستن المروية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تغيرت الظروف ؟ ۰ 


١‏ س ما جاء فى شأن الدية فى القتل 

٣‏ س زكاة الفطر  ٠‏ .> .ء 

۳ س خروج النساء الى المساجد 
 )‏ ما غعله عمر فى أرض العراق 
ه ‏ عقوبة شارب الخمر 

ea ue 4 الخات_ة‎ 

محتوياث الكتابا ‏ » ي هه هه 
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ھابت 


( قل آن کنتم تحبون الله غاتبعونی یحببگم الله ) ( قرآن کریم ) 
( من يطع الرسسول فقد أطاع الله ) ( قرآن كريم ) 
۶ فلا وربك لا یؤمنون حتی يحکموك فیما سجر بینهم ثم لا یجدو! فی 
انفسھم حرجا مہا قضیت ویسلموا تسایما ) ( قرآن کریم ) 
۶ تركلت فيكم ما أن تمسكتم بة لن تضلوا أبداً : كتاب ألله وسنتى » 
( حدیث شریف ) 
@ بهذا التقدير العظيم س من كلام الله تعااى .. ومن رسوله صلى الله 
علية وسلم كانت السنة التبوية الشريفة هى المصدر الثانى للتشريع 
الاسلامى س يعد القرآن الكريم س وبالتعبير الحديث هى « اللائحة 
التنقيذية » للأحكام التى أجملها القرآن الكريم ١‏ كالصلاة .. والزكاة .. 
والحج .. والحدود ...٠ال‏ . 


@ والسنة س بهذا الوصف ‏ تشريع وآحب الاتباع .٠‏ لأن الله تمالى أمر 
فی کثر من آیات القرآن الكريم بطاعة رسسوله »» وجمل طاعة 
الرسسول صلى الله علية وسلم طاعة له . 


® وى الونة الأخيرة ... ظهرت أغكار وآراء تنادى اهمال السفة واتبا 
الةرآن وحده !! ء. وهذه الأفكار أخذت ريق وأمدا من أعدااء الاسلا 
ألذين يتفننون فى هدم الاسلام ‏ من داخله _ بأن يجملو! بعض آاتباعه 
يمتنقون هذه الأمكار « الزائغة »4 . 

@ وهذا الكتاب ( السسسنة : تشريع لازم ٠٠‏ وذأئم )) يرد على هذه 
اأفتربات .. ويدحض الشبهات .. ويجلى حققة وصول السئة 
النبوية الشريفة منذ عهد رسسول الله صل اللة عاية وسلم الى الوقت 
الحاضر ٠‏ طاهرة نقية بعيدة عن الزدف والافتراء ۰ ونين الهج 
السليم الذى اتبعه علماء الحديث فى نل السنة ٠.‏ ووجوه الإختلاف .. 
وتنقيتها من كل شمائبة بوضع الوازين الدقيقة فى جميع الأمور . 

® والؤلف ‏ دكتوراة فى الحقوق س بثقافته الشرعية والقانونية ٠.‏ 
غاص فى بطون الكتب والمراجم ء. ليدم لتا هذا البحث باستقصاء 
الحثيقة الشرعية وحكم التاضى آلنزية .. 

® ويسر ( مكتبة وسبة ) أن تقوم بنشر هذا الكتاب ... ليتأكد فى ضمير 
الامة الإسلامية أن ( السنة تشريع لازم ٠۰‏ ودآئم ) ٠‏ 


والله الموفق .. وهو المستعان ». 
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